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 ٣٤٣

حق أولاد المواطنة في الجنسية الإماراتية 
َّ َّ ِّ

ِ  
  "دراسة مقارنة"

  

 :ملخص البحث

تتناول ھذه الدراسة مشكلةً ذات أبعاد اجتماعیَّة، تمسُّ نسبةً كبیرةً من مجتمع 

مارات العربیة المتحدة، تتعلَّق بحق أولاد المواطنة الإماراتیة في الحصول على دولة الإ

 وتعدیلاتھ، ١٩٧٢لسنة ) ١٧(الجنسیَّة الإماراتیَّة، وفقًا لقانون الجنسیة الإماراتي رقم 

ولقد ھدفت الدراسة إلى تغطیة الجوانب القانونیة المتعلقة بحق المواطِنة في الإدلاء 

  .ھا، ومنھج المشرع الإماراتي وتقییمھبجنسیتھا لأولاد

واختُتمت الدراسة بجملة من النتائج والتوصیات التي نتمنَّى على المُشرِّع الإماراتي 

أخذھا بعین الاعتبار، ومن تلك النتائج أن موقف المُشرِّع یمثِّل اتجاھًا متشددًا بشأن حق 

الناتج من التشدد في دور الأم في أولاد المواطنة في الحصول على الجنسیَّة الإماراتیَّة و

  .مجال نقل الجنسیَّة إلى أولادھا، حیث لم یسمح بھا إلا استثناءً وفي حالات وشروط معیَّنة

وفي الختام تأمل الدراسةُ تعدیلَ قانون الجنسیَّة الحالي بما ینسجم وموقف التشریعات 

ھا وبذات القدر الذي للأب الحدیثة، وعلى نحو یجعل الأم قادرةً على نقل جنسیتھا لأولاد

   .تمامًا، مع بیان الصیاغة المقترحة، والغایة منھا، والأسباب التي دعت إلى ذلك

قانون الجنسیَّة؛ التجنُّس؛ أولاد المواطِنة؛ المواطَنة بحكم : كلمات مفتاحیة

 .القانون؛ المواطَنة بالتجنُّس؛ الجنسیَّة الإماراتیَّة



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

Abstract 

 

This study deals with a problem with social dimensions, 

affecting a large percentage of the society of the United Arab 

Emirates. It is related to the right of children of Emirati female 

national to obtain UAE nationality in accordance with UAE 

Nationality Law No. (17) of ١972 and its amendments. The study 

aimed to cover the legal aspects related to the right of Emirati 

female national to pass UAE nationality to her children, and to 

evaluate the approach UAE legislator. In this regard. 

The study concluded with a set of results and 

recommendations, which we hope that the UAE legislator will take 

into consideration, including that the legislator’s position represents 

a strict trend regarding the right of children of Emirati female 

national to obtain UAE nationality as a result of a strict trend 

regarding the mother’s role in the transfer of nationality to her 

children, as it was allowed only as an exception and in certain cases 

and conditions. 

In conclusion, the study hopes to amend the current 

nationality law to be in line with the position of modern legislation. 

Such amendment would be in a manner that makes the mother able 
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to transfer her nationality to her children to the same extent as that 

of the father. In addition, the study discusses proposed wording, its 

purpose, and the reasons thereof. 

     Key words: Nationality law; nationalization; children of female 

citizens; nationality by law; acquiring nationality; UAE nationality. 
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  مقدمة
 

إن القوانین في الحقیقة مرآةٌ تعكس الظروفَ الاجتماعیَّة والسیاسیَّة والاقتصادیَّة 

للدولة في وقت محدَّد، كما أن قانون الجنسیَّة تسنُّھ الدولة تلبیةً لتحقیق مصالحھا الخاصَّة، 

ذه ، ملبِّیًا لھ١٩٧٢واستجابةً لمختلف ظروفھا، وكان قانون الجنسیَّة الإماراتي لسنة

الاعتبارات؛ لكن أھم ما لوحظ علیھ وقتَھا ھو عدم التسویة بین الأب والأم في منح 

الجنسیَّة للأولاد، فكان لحقِّ الدم من جھة الأب السیادةُ المطلقةُ، ولم تكن الأم قادرةً على 

 نقل جنسیتھا إلى أولادھا، ثم تطوَّر الأمر، فأدخل المُشرِّع الإماراتي تعدیلاتٍ على قانون

، أصبح بمقتضاھا للمواطِنة بحكم القانون الحقُّ في ١٩٧٥لسنة) ١٠(الجنسیَّة بالقانون رقم

أن تُدليَ بجنسیتھا لولیدھا في حالات معیَّنة تنھض في حال تعطّل دور الأب في نقل 

الجنسیَّة إلى الأولاد، كحالة عدم ثبوت النسب للأب، أو حالة ثبوتھ لأب مجھول الجنسیَّة 

، فأصبح للمواطِنة الإماراتیَّة دور في نقل الجنسیَّة إلى أولادھا، ولكن بصورة أو عدیمھا

  .استثنائیة، ولحمایة المولود من الوقوع في انعدام الجنسیَّة

ولحرص المُشرِّع الإماراتي أن یكون على قُرب من ھذه المسألة فقد أدخل 

، وأصبح یجوز لأبناء وبنات ٢٠١٧لسنة) ١٦(تعدیلاتٍ على قانون الجنسیَّة بالقانون رقم 

أجنبي في الحصول على الجنسیَّة بعد مرور مدة لا تقل عن ست  من المواطِنة المتزوجة

  .سنوات من تاریخ المیلاد

ومع ذلك یُعدُّ التشریع الإماراتي من التشریعات التي أقامت تمییزًا بین الأب 

لمساواة بین الجنسین الذي تحرص والأم في نقل الجنسیَّة إلى الأولاد، وھو ما یھدر مبدأ ا

  .الدساتیر على احترامھ وتأكیده، وتدعو إلیھ المواثیق والاتفاقیات الدولیة

 فقد. وقد جاءت ھذه الدراسة لتعالج مسألة مھمَّة وأساسیَّة في تنظیم الجنسیَّة الإماراتیَّة
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 في لمشكلة، وسنَدُنالمعالجة ھذه ا الكفیلة الحلول اقتراح في المساھمة واجبنا من أنھ رأینا

 المواثیق والاتفاقیَّات في من مبادئ رسخ المقارن، وما والتشریع الفقھ في استقر ما ذلك

  .الدولیَّة

  : أھمیَّة الدراسة

 تتناول موضوعًا حدیثا لم كونھا في تتجلَّى الأھمیَّة النظریة لموضوع الدراسة  
 أو المواطنین الأشخاص سواء من دالعدی اھتمام محلھو و الدراسة، بعدُ من حظَّھ یَنلْ

بتفصیلاتھ المختلفة؛ فضلا  الإلمام في یرغبون والذین بذلك الموضوع، المعنین الأجانب
عن اتصالھ بحقوق الإنسان، وبحقوق المرأة تحدیدا، لا سیما في ظل النھضة التشریعیة 

أمرًا واقعًا،  ولتسلیط الضوء على حالةٍ باتت .التي تشھدھا الدولة في الشھور الأخیرة
فضلًا عن اتصالھ بحقوق الإنسان، والطفل والمرأة تحدیدًا، لاسیما في ظل النھضة 

  . التشریعیة التي تشھدھا الدولة

كما یكتسب ھذا الموضوع أھمیة عملیة، من خلال مساسھ بشریحة كبیرة من 
 بجنسیَّة الأب، أو المجتمع وھم أولاد المواطنة الإماراتیَّة الذین قد لا یتمكَّنون من التمتع

لرغبةٍ منھم في التمتُّع بجنسیَّة الأم خصوصًا عند الإقامة في بلد الأم حتى یكتسبوا الحقوق 
  .كالمواطنین الأصلیین ولا یعاملوا كأجانب

  : أھداف الدراسة

 .الكشف عن مدى قدرة المواطنة الإماراتیَّة على نقل جنسیتھا لأولادھا - ١

بین الأب والأم في مسألة نقل الجنسیَّة الإماراتیَّة إظھار وتفنید مشكلة التمییز  - ٢
 .للمولود

الكفیلة بمعالجة مشكلةِ جنسیَّةِ أولاد المواطِنة  الحلول اقتراح في المساھمة - ٣
 .الإماراتیَّة
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  : إشكالیَّة الدراسة

یثیر موضوع حق أولاد المواطِنة في الجنسیَّة الإماراتیَّة، إشكالیة البحث عن 
لاء الأولاد في التمتع بالجنسیَّة الإماراتیَّة طبقًا لقانون الجنسیَّة الإماراتي مدى أحقیَّة ھؤ

  وتعدیلاتھ؟ 

  :ویتفرَّع عن ذلك بعض التساؤلات منھا

، بإضافة الفقرة الأولى ٢٠١٧لسنة ) ١٦(ما مدى مراعاة التعدیل بالقانون رقم  - ١
الأم في نقل مكرر، جوھر المشكلة وھي المساواة بین الأب و) ١٠(من المادة 

 الجنسیَّة إلى الأولاد؟ 

  ما الوضع القانوني للمولودین قبل العمل بالتعدیل المشار إلیھ؟  - ٢

   :المنھج المتَّبع

للإحاطة الشاملة بموضوع الدراسة، اتبعنا المنھج التحلیلي والمقارن، وذلك   
راتي المعدل مكرر من قانون الجنسیَّة الإما) ١٠(والمادة ) ٢(المادة  بدراسة وتحلیل نص

الدراسة، ومقارنتھا مع نصوص بعض  الصلة بموضوع ذات ، والنصوص٢٠١٧لسنة
التشریعات لدول أخرى واجھت ذات المشكلة وقامت بتعدیل تشریعاتھا؛ نخص بالذكر 

  .التشریع المصري والجزائري والمغربي

  : تقسیم الدراسة

  :ا یلياقتضت طبیعة البحث في ھذا الموضوع تقسیمَھ إلى مبحثین كم

منھج المُشرِّع الإماراتي نحو حق أولاد المواطنة في الحصول على : المبحث الأول
  . جنسیَّتھا

 تقییم منھج المُشرِّع الإماراتي نحو حق أولاد المواطنة في الحصول :المبحث الثاني
 .على جنسیَّتھا
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 :المبحث الأول

منهج المشرع الإماراتي نحو حق أولاد المواطنة 
ِّ ُ

  
ول على جنسيتهافي الحص

َّ
  

  
شھد موقف المُشرِّع الإماراتي تطورًا تدریجیا بخصوص مدى اعتبار حق الدم 

المستمَدِّ من الأم كافیًا وحدَه لثبوت الجنسیَّة الإماراتیَّة بحكم القانون لأولادھا، بدءًا من 

اتیَّة دور عدم الاعتراف المُطلق، وصولًا إلى الاعتراف النسبي، فلم یكن للمواطِنة الإمار

، ١٩٧٢لسنة) ١٧(أو حق في الإدلاء بجنسیتھا لأولادھا في ظل أول قانون للجنسیَّة رقم 

وترتب . )١(فلم یعتدَّ ھذا القانون في بناء الجنسیَّة الإماراتیَّة إلا بحق الدم المستمَد من الأب

ب أجنبي ولو على ذلك أن الجنسیَّة الإماراتیَّة لم تكن تثبت للمولود من أم إماراتیة وأ

  . وقعت الولادة في الدولة

) ١٠(ثم تغیَّر الأمر تدریجیا بصدور ثاني قانون للجنسیَّة الإماراتیَّة رقم   

 والذي اعترف بدور ثانوي أو احتیاطي للدم المستمَدِّ من الأم كأساس لثبوت ١٩٧٥لسنة

، أن )ج، د: الفقرتین(یة الجنسیَّة الإماراتیَّة بحكم القانون وذلك باشتراطھ في مادتھ الثان

و لأب مجھول أو لا جنسیَّة  أتكون الأم مواطِنةً بحكم القانون ولم یثبت نسبھ لأبیھ قانونا،

حیث مثَّل ھذا الموقفُ تحوُّلًا جزئیا بخصوص الاعتراف بقوة الدم المستمَدِّ من الأم، . لھ

  .وإن كان اعترافًا منقوصًا

  

                                                             
ي عیسى الجسمي، أحمد عبد الكریم سلامة، قانون الجنسیة الإماراتیة، دراسة مقارنة، دار النھضة عل )١(

 .168:، ص٢٠١٩العلمیة الإمارات، 
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على مواكبة التوجُّھات الحدیثة في تشریعات وحرصًا من المُشرِّع الإماراتي 

، وترسیخًا لمبدأ ھام من المبادئ القانونیَّة والمُتبناة حدیثًا وھو مبدأ )١(بعض الدول العربیة

المساواة بین الرجل والمرأة في التصرُّفات القانونیَّة وما تترتب علیھ من آثار في 

 أحد أھم ھذه المجالات، فقد أدخل المُشرِّع المجالات القانونیَّة كافَّة، وموضوع الجنسیَّة

، شملت إضافة نصوص )٢(٢٠١٧لسنة) ١٦(الإماراتي تعدیلات جوھریة بالقانون رقم 

جدیدة، أھمھا استحداث حالة تجنُّس جدیدة لم تكن ضمن القانون السابق، وھي تجنُّس أبناء 

نبي الجنسیَّة والمتزوجة أجنبي، وابنة المواطِنة من أب أج من وبنات المواطِنة المتزوجة

  . من أجنبي بالجنسیَّة الإماراتیَّة

وإذا كان المُشرِّع الإماراتي، قد منح أولاد المواطِنة الإماراتیَّة الحقَّ في   

وھكذا تبدو . الحصول على جنسیَّتھا، إلا أنھ لم یكن بذات القدر الممنوح لأولاد المواطن

ى الأم في قانون الجنسیَّة الإماراتي كخیار مسألة استمراریَّة ترجیح مكانة الأب عل

تشریعي واضح المعالم، حیث إن دور المواطِنة في مجال منح الجنسیَّة الإماراتیَّة بحكم 

القانون بقي استثنائیا، كل ما ھنالك أنھ اعترف للمواطِنة المتزوجة من أجنبي بإمكانیة 

  .منح أولادھا الجنسیَّة الإماراتیَّة بالتجنُّس

للوقوف على منھج المُشرِّع الإماراتي نحو حق أولاد المواطنة في الحصول و  

على جنسیتھا، نتناول حالات ثبوت الجنسیَّة الإماراتیَّة بالمیلاد للمواطِنة بحكم القانون في 

                                                             
قانون ). ٢/١م  (٢٠٠٤لسنة) ١٥٤(قانون الجنسیة المصري المعدَّل بالقانون رقم :  ومن ھذه القوانین)١(

قѧѧانون ). ٦م (٢٠٠٥لѧسنة ) ٠١-٠٥(ل بѧالأمر رقѧم   والمعѧѧد١٩٧٠َّلѧسنة ) ٧٠(الجنѧسیة الجزائریѧة رقѧم   
) ٦(مجلة الجنسیة التونسیة رقم). ٦الفصل (٢٠٠٧لسنة) ٦٢(الجنسیة المغربیة والمعدَّل بالقانون رقم

 .)١الفصل  (٢٠١٠لسنة) ٥٥( والمعدلة بالمرسوم رقم١٩٦٣لسنة
رسمیة لدولة الإمارات العربیة من الجریدة ال) ٦٢٢( نُشر ھذا المرسوم بقانون ضمن ملحق العدد رقم )٢(

 .٢٨/٩/٢٠١٧المتحدة بتاریخ 
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، ثم نتصدى لبیان حالات اكتساب أولاد المواطِنة المتزوجة من أجنبيٍّ )المطلب الأول(

  ).المطلب الثاني(یَّةَ الطارئة في الجنسیَّةَ الإمارات

 

  :المطلب الأول
ِحالات ثبوت الجنسية الإماراتية بالميلاد للمواطنة بحكم القانون 

َّ َّ
  

 

اعتنق المشرع الاماراتي المبدأ القائل بفرض الجنسیة الإماراتیة بحكم القانون 

واء أكانت في بناء على حق الدم المستمد من الأم بصرف النظر عن مكان ولادة الطفل س

من قانون ) ج، د(داخل الامارات أم خارجھا، فقد نصت المادة الثانیة في الفقرتین 

المولود في الدولة أو في - ج...- ب...-أ: یعتبر مواطنًا بحكم ھذا القانون" الجنسیة على أنھ

 أو المولود في الدولة-د. الخارج من أم مواطِنة بحكم القانون ولم یثبت نسبھ لأبیھ قانونًا

  ".في الخارج من أم مواطِنة بحكم القانون ولأبٍ مجھول أو لا جنسیَّة لھ

وقد تضمَّنت ھاتان الفقرتان حالتین لثبوت الجنسیَّة من جھة الأم؛ تعدَّان استثناءً   

على القاعدة التي اتبعھا المُشرِّع الإماراتي في منح الجنسیَّة بحكم القانون على أساس حق 

لأب وسنقوم بمناقشة ھاتین الحالتین كلا في فرع مستقل على النحو الدم المستمد من ا

  :التالي

  :الفرع الأول
المولود لمواطنة إماراتية بحكم القانون مع عدم ثبوت نسبه لأبيه قانونا
ً

ِ  
تصدَّى المُشرِّع الإماراتي في ھذه الحالة للمولود من أم مواطنة ولم یثبت نسبھ   

عندما یكون الأب معلوم من الناحیة الواقعیة :  في الفرض التاليلأبیھ قانونًا، ویتحقَّق ذلك
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، أي عندما یكون الأب معلومًا لكنھ ینكر نسب الولد )١ (وغیر معلوم من الناحیة القانونیة

فھنا تثبت الجنسیَّة الإماراتیَّة بحكم القانون للمولود من أم مواطِنة بحكم القانون، . )٢ (إلیھ

خارج الدولة، بل ولو ثبتت للمولود جنسیَّة الدولة التي وُلد فیھا بناءً حتى ولو تمت الولادة 

  :ولإعمال ھذه الحالة یلزم توفّر شرطین. على حق الإقلیم

  : أن تكون الأم إماراتیة بحكم القانون: الأول

، كما )٣ (فإن كانت مواطنة بالتجنُّس، فإنھا لا تستطیع نقل جنسیتھا إلى المولود  

وعلیھ لو افترضنا أن . )٤ ( الأم مواطنة بحكم القانون لحظة ولادة المولودیشترط أن تكون

الأم كانت إماراتیة وقت الحمل، ثم فقدت جنسیتھا قبل الولادة، فلا ینطبق النص علیھا، 

كذلك لو افترضنا أنھا لم تكن إماراتیة وقت الحمل والولادة، ثم اكتسبت الجنسیَّة بعد ذلك، 

  .  لولیدھافلن تنتقل الجنسیَّة

  :عدم ثبوت نسب المولود لأبیھ قانونًا: الثاني

ومسألة عدم . فلو ثبت نسب المولود إلى أبیھ قانونًا لَتَبِع المولود جنسیَّة الأب  

                                                             
. 174:علي عیسى الجسمي، أحمد عبد الكریم سلامة، قانون الجنسیة الإماراتیѧة، دراسѧة مقارنѧة، ص      )١(

وفѧѧي ذات المعنѧѧى حѧѧسن الیاسѧѧري، دور الأم فѧѧي نقѧѧل الجنѧѧسیة إلѧѧى الأولاد فѧѧي التѧѧشریعات العربیѧѧة    
، دار العلѧѧوم )١٢(، الѧѧسنة الѧѧسادسة، العѧѧدد  )٢٠١٢جلѧѧة أھѧѧل البیѧѧت،  والعراقیѧѧة، دراسѧѧة مقارنѧѧة، م 

 .٥٥:للتحقیق والطباعة والنشر، العراق، ص
 علمًا بأن النسب یثبت بالفراش، أو بالإقرار، أو بالبینة، أو بѧالطرق العلمیѧة إذا ثبѧت الفѧراش، المѧادة           )٢(

 .صیة وتعدیلاتھ بشأن الأحوال الشخ٢٠٠٥ لسنة ٢٨ رقم -من قانون اتحادي ) 89(
أحمد محمود الفضلي، الوضع القانوني لجنسیة المѧرأة، دراسѧة فѧي القѧانون الإمѧاراتي، مجلѧة العلѧوم           )٣(

 . ٤٧: كلیة القانون، ص-، جامعة عجمان)٦(، عدد )٣(، المجلد ٢٠١٧القانونیة، 
اراتي مقارنة مع عبد العزیز خمیس علي الشامسي، اكتساب الجنسیة عن طریق الأم في القانون الإم        )٤(

القانون الأردني والمصري، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة، كلیة الدراسѧات القانونیѧة العلیѧا،         
 . ٤٦:،ص٢٠٠٨الأردن، 



 

 

 

 

 

 ٣٥٣

  ثبوت النسب قانونًا لا تعني عدم معرفة الأب من الناحیة الواقعیة، وإنما المعوَّل 

 ولكن ما أثر ثبوت نسب المولود على .)١(علیھ ھو عدم ثبوت النسب من الناحیة القانونیة

  جنسیتھ؟ 

یلاحَظ أن ثبوت الجنسیَّة الإماراتیَّة للمولود ھو ثبوت مؤقت، مرھون بعدم ثبوت   

  : نسبھ لأبیھ قانونًا، فإذا تحقق ذلك، كنا بصدد الفروض التالیة

  أن یثبت نسب الطفل لأبیھ قانونًا ویكون الأب إماراتیا بحكم:الفرض الأول

ففي ھذا الفرض تبقى جنسیَّة المولود التي اكتسبھا عن طریق أمھ، ولكن یتغیَّر : القانون

أساسھا، فبعد أن كان أساسُھا حقَّ الدم من جھة الأم، سیكون أساسُھا حقَّ الدم من جھة 

أما إذا كان الأب إماراتیا بالتجنُّس، فھنا سیتمتع المولود بھذه الجنسیَّة، أي سیكون . الأب

، ومن عجبٍ أن الولد غیر )٢ (متجنسًا بالجنسیَّة الإماراتیَّة، لا إماراتیا بحكم القانون

الشرعي تكون جنسیتھ إماراتیة بحكم القانون إذا كانت أمھ كذلك، بینما إذا كان لھ أب 

فیكون . شرعي متجنس بالجنسیَّة الإماراتیَّة فھنا ستكون جنسیَّة المولود إماراتیة بالتجنُّس

  . لوضع القانوني للولد غیر الشرعي أفضل حالًا من الولد الشرعيا

فھنا تزول : أن یثبت نسب الولد لأبیھ قانونًا ویكون الأب أجنبیا: الفرض الثاني

، وبصرف النظر عما إذا حصل المولود بعد ذلك )٣ (الجنسیَّة عن المولود بأثر رجعي

                                                             
عكاشة محمد عبد العال، مركز المرأة في تشریع الجنسیة في دولة الإمارات العربیѧة المتحѧدة، مجلѧة       )١(

 .٢٩:ص،١٩٩٥ ، جمعیة الاجتماعیین في الشارقة،)٤٨(، عدد)١٢(شؤون اجتماعیة، المجلد
 .٤٨:أحمد محمود الفضلي، الوضع القانوني لجنسیة المرأة، ص )٢(
عكاشѧѧѧة محمѧѧѧد عبѧѧѧد العѧѧѧال، مركѧѧѧز المѧѧѧرأة فѧѧѧي تѧѧѧشریع الجنѧѧѧسیة فѧѧѧي دولѧѧѧة الإمѧѧѧارات العربیѧѧѧة             )٣(

 .٣٢:المتحدة،ص



 

 

 

 

 

 ٣٥٤

  . )١ ( كان الولد قاصرًا أو بالغًاعلى جنسیَّة أبیھ أو لا، وبصرف النظر عما إذا

 أن یثبت نسب الولد لأبیھ قانونًا ویكون الأب مجھول الجنسیَّة :الفرض الثالث

) د(فتستقر الجنسیَّة الإماراتیَّة للمولود لأمٍّ مواطِنة بحكم القانون، استنادًا للفقرة :أو عدیمَھا

 .  الفرع التاليوالتي سنتناولھا في. من قانون الجنسیَّة) ٢(من المادة 

  :الفرع الثاني
المولود لمواطنة إماراتية بحكم القانون وأب مجهول الجنسية أو عديمها

َّ
ِ  

یعتبر مواطنًا بحكم “: من قانون الجنسیَّة على أنھ) ٢(من المادة ) د(نصَّت الفقرة  

لٍ أو المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأبٍ مجھو... القانون

  ".لا جنسیَّة لھ

ھذا النص یثیر ملاحظة شكلیَّة تتعلق بالصیاغة، فقد استعمل المُشرِّع عبارة   

وھي تنصرف إلى حالة الأب الذي لم یثبت نسب المولود إلیھ قانونًا، وقد ) ولأبٍ مجھولٍ(

 فلا من ذات المادة، وقد تكلمنا عنھا سابقًا،) ج(نصَّ علیھا المُشرِّع صراحةً في الفقرة

) د(یُعقَل أن یكون المُشرِّع أراد تكرار حكم النص على نفس الحالة مرة أخرى في الفقرة

  !!من ذات المادة

 ھو مواجھة حالة المولود من أم -من النص-وعلى ھذا الأساس، فإن المراد   

المولود لأبٍ " ولیس" وأب مجھول الجنسیَّة أو لا جنسیَّة لھ"مواطِنة بحكم القانون 

: وعلیھ نكون أمام حالتین لثبوت الجنسیَّة بناءً على حق الدم المستمد من الأم. )٢("مجھولٍ

                                                             
دراسة مقارنة، مجلة الكوفѧة للعلѧوم   : مخیر الدین كاظم الأمین، التطور التشریعي لحق نقل جنسیة الأ   )١(

 .١٧٠:، جامعة الكوفة، ص)٤٠(، عدد، )١٢( المجلد٢٠١٩القانونیة والسیاسیة،
أشرف وفا محمد، المبادئ العامة للجنسیة ومركز الأجانب في القѧانون المقѧارن والقѧانون المѧصري،       )٢(

 .١٧٠:، ص)٤(، ط)٢٠٠٢شركة ناس للطباعة، : القاھرة(



 

 

 

 

 

 ٣٥٥

  ویُشترط لإعمال ھاتین الحالتین . حالة جھالة جنسیَّة الأب، وحالة انعدام جنسیَّة الأب

  :ما یلي

فإذا كانت الأم مواطنة بالتجنُّس فإنھا لا :  تكون الأم مواطِنة بحكم القانونأن -١
 نقل الجنسیَّة إلى المولود، ثم یجب أن تكون الجنسیَّة الإماراتیَّة ثابتة للأم تستطیع

وعلیھ فإذا كانت الأم متمتعة بالجنسیَّة الإماراتیَّة قبل المیلاد ثم . )١ (لحظة میلاده
  .فقدتھا، أو اكتسبتھا بعد المیلاد، فلن یكتسب المولود الجنسیَّة الإماراتیَّة

فلا یكفي أن تكون الأم إماراتیة، بل : ل الجنسیَّة أو عدیمھاأن یكون الأب مجھو -٢
یجب أن یكون الأب إما مجھول الجنسیَّة، أو عدیم الجنسیَّة، فإن لم یكن كذلك، 
كأن یكون معلومًا، أو معلوم الجنسیَّة، فسیأخذ المولود جنسیَّة أبیھ لا جنسیَّة أمھ، 

عدة العامة، وحتى لا یقع المولود في لأن ھذه الحالة إنما فُرضت استثناءً من القا
مشكلة انعدام الجنسیَّة، وحیث إن الأب معلوم الجنسیَّة، فتنتفي الحاجة إلى 

  . )٢ (الاستثناء

والعبرة بكون الأب مجھول الجنسیَّة أو عدیمھا أثناء لحظة میلاد الطفل ولیس   
 أو عدیمھا أثناء ویترتب علیھ، أنھ في حالة كون الأب مجھول الجنسیَّة. في أي وقت

الحمل وعُلمت جنسیتھ، أو تمكَّن من كسب جنسیَّة دولةٍ ما عند میلاد الولد، فلن تثبت لھ 
الجنسیَّة الإماراتیَّة؛ بالمقابل لو كان الأب یتمتع بجنسیَّة دولةٍ ما أثناء الحمل ولكن فقَدَ ھذه 

ماراتیَّة بحكم القانون من جھة الجنسیَّة لحظة میلاد الولد فإن الأخیر تثبت لھ الجنسیَّة الإ
 . )٣ (الأم

                                                             
 . ٥٥:یاسري، دور الأم في نقل الجنسیة إلى الأولاد في التشریعات العربیة والعراقیة، صحسن ال )١(
عبد العزیز خمیس علي الشامسي، اكتساب الجنسیة عن طریق الأم في القانون الإماراتي مقارنة مع         )٢(

 . ٥٦:القانون الأردني والمصري، ص
 .١٧١:جنسیة الأم،صخیر الدین كاظم الأمین، التطور التشریعي لحق نقل )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٥٦

  :المطلب الثاني
حالات اكتساب أولاد المواطنة المتزوجة من أجنبي الجنسية 
َ َّ ٍّ

ِ  
الإماراتية الطارئة

َ َّ
  

 

تبیَّن لنا في المطلب الأول أن المُشرِّع الإماراتي علَّق حق المواطِنة بحكم   

لات محددة، كجھالة الأب، أو جھالة جنسیتھ القانون في نقل جنسیتھا إلى أولادھا على حا

وفي ھذا المطلب نتحدث عن دور الأم في . أو انعدامھا، ولتلافي انعدام جنسیَّة المولود

ھل یمكن للدم : منح أولادھا الجنسیَّةَ الإماراتیَّةَ خارج ھذه الاعتبارات الإنسانیة، أي

  المستمَد من الأم أن یكون سببًا لاكتساب الجنسیَّة؟

نظرًا لأن المُشرِّع الإماراتي لم یعتنق مبدأ المساواة بین الأب والأم في نقل   

الجنسیَّة إلى الأولاد، فقد اعترف للدم المستمَدِّ من الأم أن یكون سببًا لاكتساب الجنسیَّة 

وھذا یعني أن الاعتبارات الإنسانیة الخاصَّة بحمایة الأولاد ومنعھم من الوقوع . الطارئة

ة انعدام الجنسیَّة ھي الأساس وراء النص على فرض الجنسیَّة الإماراتیَّة بحكم في مشكل

القانون، ومن ثَم فإن نقل الجنسیَّة للمولود من أم مواطِنة وأب أجنبي لا یتم إلا عن طریق 

: ولقد اعترف المُشرِّع الإماراتي بھذا الحق للأم في ثلاث حالات. الكسب اللاحق للمیلاد

الفرع (بشأن أولاد المواطِنة بحكم القانون المسترِدَّة جنسیتھا الإماراتیَّة : ىالحالة الأول

). الفرع الثاني(تتعلق بأبناء وبنات المواطِنة المتزوجة من أجنبي : والحالة الثانیة). الأول

الفرع (خاصة بابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسیَّة والمتزوجة من أجنبي : والحالة الثالثة

  ).الثالث



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

  :الفرع الأول
أولاد المواطنة بحكم القانون المستردة جنسيتها الإماراتية
َّ

ِ  
، تبعیة الأولاد لجنسیَّة ١٩٧٢الأصل في أول قانونٍ للجنسیَّة الإماراتیَّة عام  

من قانون ) ١٧(ولكن خروجًا عن ھذا الأصل قررت الفقرة الثانیة من المادة . الآباء
وللمواطِنة بحكم :"...كمًا ذا طبیعة استثنائیة مفاده أنھ ح١٩٧٥الجنسیَّة المعدل لسنة

القانون التي اكتسبت جنسیَّة زوجھا الأجنبي ثم توفي عنھا زوجھا، أو ھجرھا، أو طلقھا، 
ویجوز لأولادھا من ھذا الزوج . أن تسترد جنسیتھا بشرط أن تتخلى عن جنسیَّة زوجھا

 إقامتھم العادیة في الدولة وأبدَوْا رغبتَھم في أن یطلبوا الدخول في جنسیَّة الدولة إذا كانت
  ". التخلي عن جنسیَّة أبیھم

فباستقراء ھذا النص، وتماشیًا مع روح التشریع الإماراتي، یتضح أنھ یتطلب    
، وشروط أخرى تتعلق )أولًا(شروط تتعلق بالأم المواطِنة: توافر نوعین من الشروط

  ).ثالثًا(ص أن نُبیِّن المخاطبین بھذا الاستثناء، كما یتطلب ھذا الن)ثانیًا(بأولادھا

  :الشروط الواجب توفرھا في الأم: أولًا

أن یتعلق الأمر بأم مواطِنة بحكم القانون، تزوَّجت من أجنبي، أما المواطِنة  - ١
بالتجنُّس فلا یحق لھا استرداد الجنسیَّة الإماراتیَّة، فالأخیرة لا تُمنح إلا مرة 

 .)١ (واحدة

فقدت جنسیتھا الإماراتیَّة بسبب محدد ) المواطِنة بحكم القانون(الأم أن تكون  - ٢
وھو زواجھا من أجنبي، واكتسابھا جنسیتھ؛ مما یترتب علیھ فقدھا لجنسیتھا 

 .)٢ (الإماراتیَّة
                                                             

 .٢٠٢٠من قانون الجنسیة المعدل لسنة) ١٢( بصریح المادة )١(
إذا كѧان كѧسب المواطنѧة بحكѧم القѧانون للجنѧسیة        -المشار إلیھا بѧالمتن -) ١٧/٢(فلا ینطبق حكم المادة )٢(

یتھا الأجنبیة عن طریق التجنس العادي، بمعنى أن المواطنة الإماراتیة بحكم القانون التي فقدت جنѧس  
= 



 

 

 

 

 

 ٣٥٨

 .انتھاء رابطة الزوجیة حقیقةً بالوفاة أو الطلاق، أو حكمًا بالھجر - ٣

 . یَّة الأجنبیة التي اكتسبتھا بالزواجأن تتخلى المواطنة بحكم القانون عن الجنس - ٤

الشروط الواجب توفُّرھا في أولاد المواطِنة بحكم القانون التي استردت جنسیتھا : ثانیًا

  : الإماراتیَّة حتى یمكنھم طلب الدخول في جنسیَّة الدولة

أن یتعلق الأمر بأم مواطِنة بحكم القانون متزوجة من أجنبي واكتسبت جنسیتھ ثم  - ١

  . عنھا، أو یھجرھا، أو یطلقھا، فتسترد الجنسیَّة الإماراتیَّةیُتوفى

أن تكون إقامة الأولاد العادیة في الإمارات، ولم یحدد المُشرِّع مدة معینة لھا،  - ٢

فأي مدة تكفي لطلب دخولھم في الجنسیَّة الإماراتیَّة، طالما أنھم مقیمون في 

 . )١ (الدولة وفي نیتھم الاستقرار فیھا

 .  أولاد ھذه المواطنة الدخول في الجنسیَّة الإماراتیَّةأن یطلب - ٣

فالمُشرِّع ربط اكتسابھم : إبداء الرغبة في تخلِّیھم عن جنسیَّة أبیھم الأجنبیة - ٤

الجنسیَّة الإماراتیَّة بتخلِّیھم عن جنسیتھم؛ لتجنُّب وقوعھم في خطر انعدام 

 .)٢( سیَّة الإماراتیَّةالجنسیَّة لو تخلَّوْا عن جنسیتھم ولم یتم منحھم الجن

                                                             
= 

الإماراتیة نتیجة لتجنسھا بجنسیة أجنبیة؛ فإن استردادھا للجنѧسیة الإماراتیѧة لا یترتѧب علیѧھ اكتѧساب          
 . أولادھا الجنسیة الإماراتیة

مكѧرر مѧن قѧانون الجنѧسیة     ) ١٢(وھذا الشرط یتناغم مع شرط الإقامة الوارد في الفقѧرة الثانیѧة للمѧادة     )١(
 .٢٠٢٠المعدل لسنة

ھنѧѧاك شѧѧروط عامѧѧة یجѧѧب توفرھѧا فѧѧي أي حالѧѧة تجѧѧنس، ذكرھѧѧا   ، )الخاصѧة (الѧѧشروطإلѧى جانѧѧب ھѧѧذه  )٢(
، ومنھا حالة التجنس التي ٢٠٢٠مكرر من قانون الجنسیة المعدل لسنة   ) ١٢(المشرِّع في نص المادة   

 .، كما سنرىنحن بصددھا والحالتان التالیتان



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

  :المخاطبون بھذا الاستثناء: ثالثًا

على مَن ینطبق ھذا الاستثناء؟ ھل على الأولاد القصَّر أم : وعلیھ نتساءل 
  البالغین؟ 

 أنھم الأولاد البالغون، لأن ،لم یُفصح النص عما یقصده؛ لذا نرجِّح، مع جانب من الفقھ
ذه الحالة، یتوقف على طلب، والطلب عمل إرادي، أمر الدخول في الجنسیَّة، وفقًا لھ"

فوجب أن یكون صاحبھ أھلًا لتقدیمھ، كما أن في اشتراط المُشرِّع أن یُبدي الأولاد رغبتَھم 
في التخلي عن جنسیَّة أبیھم، یعني أننا أمام عمل إرادي یحتاج من صاحبھ أھلیةَ التعبیر 

 .)١("عنھ

  :الفرع الثاني
لمواطنة المتزوجة من أجنبي الجنسية الإماراتيةاكتساب أبناء وبنات ا

َ َّ َ َّ ٍّ
ِ  

یجوز منح الجنسیَّة لأبناء " :مكرر أنھ) ١٠(نصَّت الفقرة الأولى من المادة  
وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة لا تقل عن ست سنوات من تاریخ 

 حتى تاریخ طلب الحصول المیلاد شریطة أن تكون الأم متمتعة بالجنسیَّة وقت میلاده
  ".على الجنسیَّة، وفق الضوابط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة

، تتوقف على طلبٍ، )بالتجنُّس(توحي صیاغة ھذا النص بأننا أمام جنسیَّة مكتسبَة 
وأن ثبوتھا یتم بناءً على مرسوم اتحادي، معنى ذلك أن ھذه الجنسیَّة لا تُفرَض على 

، وإنما تُترك للسلطة التقدیریة لجھة الإدارة، إن شاءت مَنحت المولود بقوة القانون
  . الجنسیَّة، وإن شاءت امتنعت

   :في ضوء ذلك نعرض لشروط ھذه الحالة 

                                                             
 .  وما بعدھا٤٩:ص الإمارات،عكاشة محمد عبد العال، مركز المرأة في تشریع الجنسیة في دولة)١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٠

  : ثبوت الجنسیَّة الإماراتیَّة للأم: أولًا

حتى یتسنَّى لأولاد المواطِنة الحصول على الجنسیَّة الإماراتیَّة، یتعیَّن أن تكون  

بتت لھا الجنسیَّة الإماراتیَّة، وأن تكون ثابتة لھا لحظة میلاد ولیدھا وحتى تاریخ الأم قد ث

وعلیھ، فإذا كانت الأم متمتعةً بالجنسیَّة الإماراتیَّة عند الزواج أو . طلب الحصول علیھا

عند بدء الحمل أو انتھائھ ولكن فقدت الجنسیَّة، فلن تستطیع أن تمنح جنسیتَھا لولیدھا؛ بل 

حتى تاریخ طلب الحصول على الجنسیَّة، ) الوطنیة(ا أن تحافظ على ھذه الصفةعلیھ

  . سواء كانت جنسیتھا بحكم القانون أم بالتجنُّس

ولئن كانت العبرة في الوقت الذي یُعتَد فیھ بثبوت الجنسیَّة للأم ھي وقت المیلاد  

لادھا عدم تمتع الأم وحتى تاریخ طلب الحصول على الجنسیَّة، فلا یَحول دون ثبوتھا لأو

بالصفة الوطنیة قبل المیلاد، وعلى العكس من ذلك، فلن یُجدي في ثبوتھا لھم سَبقُ تمتع 

. الأم بھا قبل مولدھم أو دخولھا فیھا بعد مولدھم، طالما كانت لا تتمتع بھا حال میلادھم

یَّة، سواء قبل ولكن ماذا لو توفیت الأم قبل حصول ابنھا أو بنتھا على الجنسیَّة الإمارات

  انقضاء مدة السنوات الست، أو بعدھا؟ 

لم یتصدَّ المُشرِّع لحكم تلك المسألة، ونأمل أن ینص صراحةً على جواز منحھم  

الجنسیَّة في ھذه الحالة، لأن وفاة الأم لا تنفي عنھا الصفةَ الوطنیة، وجنسیتھا عند وفاتھا 

ولادھا عن طریق حق الدم، كما أن نص ھي آخر جنسیَّة متصوَّرة یمكن أن تُدلي بھا لأ

ونقترح أن . مكرر جاء مطلقًا لم یُفرِّق بین أمٍّ على قید الحیاة وأخرى مُتوفاة) ١٠(المادة 

وإذا توفیت الأم قبل انقضاء المدة القانونیة وقبل الحصول على الجنسیَّة، " :یكون النص

  ". فِظةً على جنسیتھا حتى وفاتھاجاز منحھم الجنسیَّة بعد انقضاء المدة طالما بقیت محا

  ): أن تكون الأم المواطِنة متزوجة من أجنبي(توفر علاقة زواج صحیحة : ثانیًا

 الأجنبي مع الأم تلك أن ترتبط الإماراتیَّة الجنسیَّة لدخول أولاد الأم في یلزم 



 

 

 

 

 

 ٣٦١

 ھالاكتساب أولاد سببًا مواطنة وأجنبي بین علاقة أي تصلح لا زواج، وعلیھ بعلاقة

عكس ذلك، یرى بعض الفقھ أن . زواج صحیحة لم تكن علاقة الإماراتیَّة، إن الجنسیَّة

لم تُبیِّن ما إذا كان ابن وبنت المواطنة طالبو "مكرر ) ١٠(الفقرة الأولى من المادة 

الجنسیَّة منبثقین من علاقة زوجیة صحیحة أو فاسدة أو أن یكون نسبھم ثابتًا من أبیھم أم 

لم یذكر الأب وإنما ذكر الأم المواطنة المتزوجة من أجنبي، وھذا یعني أن ھذا لا، فالنص 

  . )١("الأجنبي ھو بالتأكید لیس أبًا لأبناء وبنات تلك المواطنة

: أن المادة قالت: أولھا: على أن ھذا القول یبدو لنا محلَّ نظر من عدَّة وجوه 

التي لولاھا لما تمكَّنت المواطنة من بما یفید وجود علاقة زوجیة و) المتزوجة من أجنبي(

الواردة في ) المتزوجة(أن كلمة: وثانیھامنح أولادھا الجنسیَّة الإماراتیَّة وفقًا لھذا النص؛ 

ولكن . بنوَّة أساسھا الزواج الصحیح: ، أي"بنوَّة شرعیة"النص، توحي أن نكون بصدد 

   الجنسیَّة؟ ھل یلزم بقاء الزوجیة قائمةً حتى تاریخ طلب الحصول على

إن المعوَّل علیھ في بناء الجنسیَّة، وفقًا لھذه الحالة، ھو بقاء الصفة الوطنیة  

للمواطنة حتى تاریخ طلب الحصول على الجنسیَّة ولیس بقاء الزوجیة؛ وعلیھ فلا یُشترط 

أن تكون علاقة الزوجیة قائمةً بین الأم الإماراتیَّة والأب الأجنبي عند میلاد الطفل، 

وع الطلاق بینھما في فترة ما بین الحمل وتاریخ طلب الحصول على الجنسیَّة لا فوق

  . )٢ (یَحول دون اكتسابھ الجنسیَّة الإماراتیَّة

  :تقدیم طلب للحصول على الجنسیَّة الإماراتیَّة: ثالثًا

یشترط المُشرِّع الإماراتي لدخول أولاد المواطِنة المتزوجة من أجنبي في  
                                                             

 . وما بعدھا١٠٢:ص،)٢٠١٨أكادیمیة شرطة دبي، : دبي(الجنسیة ومركز الأجانب،  نور الحجایا، )١(
 -ھشام صادق، عكاشة عبد االله، حفیظة السید الحداد، القѧانون الѧدولي الخѧاص تنѧازع القѧوانین      : انظر )٢(

 .١٢٥:ص،)٢٠٠٦دار المطبوعات الجدیدة، : الإسكندریة( الجنسیة، -الاختصاص القضائي الدولي



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

یم طلب لدى الھیئة الاتحادیة للھویة والجنسیَّة، للتعبیر عن الرغبة في اكتساب الجنسیَّة تقد

مكرر، لا تثبت بمجرد المیلاد بل ) ١٠(الجنسیَّة، فالأخیرة وفقًا للفقرة الأولى من المادة 

  . یلزم تقدیم طلب

  :انقضاء مدة معیَّنة بعد میلاد أولاد المواطِنة: رابعًا

 بل یجب ،ة المتزوجة من أجنبي الجنسیَّة بمجرد المیلادلا یكتسب أولاد المواطِن 

والناظر . انقضاء فترة زمنیة حددھا المُشرِّع بست سنوات على الأقل من تاریخ المیلاد

، ولم یبین الحد )ست سنوات(مكرر یجد المُشرِّع بیَّن الحد الأدنى ) ١٠(لنص المادة 

لأغراض تقدیم طلب -شرِّع لم یتطلب الأقصى، كما أن ھذه المدة لیست مدة إقامة، فالمُ

  .  أن یقیم أولاد المواطِنة المتزوجة من أجنبي في الدولة-الحصول على الجنسیَّة

  : صدور مرسوم اتحادي بمنح أولاد المواطِنة الجنسیَّة الإماراتیَّة: خامسًا

إضافةً للشروط السابقة یجب أن یصدر مرسوم اتحادي من رئیس الدولة بمنح  

  .)١ (المواطِنة الجنسیَّة الإماراتیَّةأولاد 

  : الفرع الثالث
اكتساب ابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسية والمتزوجة من أجنبي 
ٍّ َّ ِّ

ِ  
الجنسية الإماراتية
َّ َ َّ

  
لم تتحقق التسویة بین الأب والأم في نقل الجنسیَّة الإماراتیَّة للمولود بناءً على  

؛ وعلیھ فكل مولود ٢٠١٧قانون الجنسیَّة المعدل لسنةحق الدم المستمد من الأم في ظل 

لأم إماراتیة وأب أجنبي قبل العمل بھذا القانون لم یكن یكتسب الجنسیَّة الإماراتیَّة، فضلًا 

  . مكرر من القانون المذكور لا تشملھم) ١٠(عن أن الفقرة الأولى من المادة 
                                                             

 .٢٠٢٠من قانون الجنسیة المعدل لسنة) ٢٠/٢(انظر المادة)١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

قانوني للمولودین قبل العمل فقد كان من المنطقي أن یراعي المُشرِّع الوضع ال 

بالقانون المذكور، فمن شأن عدم تنظیم أوضاعھم أن یظلوا أجانب بینما أشقاؤھم 

المولودون لأم إماراتیة وأب أجنبي بعد العمل بالقانون المذكور، سیكتسبون الجنسیَّة 

  فھل راعى المُشرِّع الإماراتي ذلك؟ . الإماراتیَّة بمقتضى حق الدم

 مكرر من ١٠وفقًا للفقرة الثانیة من المادة - شرِّع الإماراتي لذلك وأجاز تنبَّھ المُ 

 منحَ الجنسیَّة لابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسیَّة -٢٠١٧قانون الجنسیَّة المعدل لسنة

ذلك أنھ لا یمكن تطبیق ھذا القانون . "والمتزوجة من أجنبي قبل تاریخ العمل بھذا التعدیل

ووفقًا لھذا النص یشترط لاكتساب الجنسیَّة . )١("تى لم یكن ثمة نصعلیھم بأثر رجعي م

  :  ما یلي-وفقًا لھذه الحالة-الإماراتیَّة 

وفقًا : أن یتعلق الأمر بابنة مواطنة من أب أجنبي الجنسیَّة ومتزوجة من أجنبي: أولًا

 ،٢٠١٧مكرر من قانون الجنسیَّة المعدل لسنة) ١٠( للفقرة الثانیة من المادة

فإن المُشرِّع لم یواجھ وضع جمیع المولودین لأم إماراتیة وأب أجنبي قبل 

العمل بھذا التعدیل، بل واجھ فقط وضع ابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسیَّة 

والمتزوجة من أجنبيٍّ، حیث أجاز لھا اكتساب الجنسیَّة الإماراتیَّة وحدھا، 

فالفرض ھنا، . قبل العمل بالتعدیلدون غیرھا من الأبناء والبنات الذین وُلدوا 

، الذي لا ١٩٧٥أن ھؤلاء الأولاد وُلدوا في ظل قانون الجنسیَّة المعدل لسنة

یعترف بحق أمھم المواطنة بحكم القانون في نقل جنسیتھا إلیھم خارجَ 

  . الحالات الاستثنائیة سابقة الذكر

  

                                                             
 .١٢٨:ھشام صادق، عكاشة عبد االله، حفیظة السید الحداد، القانون الدولي الخاص،ص)١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

كنھا اكتساب الجنسیَّة الإماراتیَّة؛ وإلا فلا یم: ثبوت نسب البنت لأمھا الإماراتیَّة: ثانیًا

ولكن ھل یشترط أن تكون أم تلك البنت مواطنةً قبل میلادھا حتى تتمكَّن من 

   نقل جنسیتھا لھا؟

مكرر وقت تمتع الأم الإماراتیَّة بالجنسیَّة ) ١٠(لم تبین الفقرة الثانیة من المادة 

 لطلب الحصول على  أنھ لا یُشترط-مع بعض الفقھ-الإماراتیَّة، وعلھ نرى 

كأن تولد من أم "الجنسیَّة الإماراتیَّة أن تولد البنت من أم مواطنة وقت المیلاد، 

أجنبیة وأب یحمل جنسیَّةً أجنبیةً، ثم یُتوفَّى الأخیر أو تُطلَّق منھ وتتزوج ھذه 

من مواطن وتكتسب الجنسیَّة الإماراتیَّة بالزواج منھ، فیجوز ) الأجنبیة(الأم

، التقدم للحصول على الجنسیَّة )التي أصبحت ابنة مواطنة(نتلھذه الب

، طالما أن أمھا الإماراتیَّة بقیت محافظةً على الجنسیَّة الإماراتیَّة )١("الإماراتیَّة

  . وقت تقدیم الطلب

وعلیھ إذا كان والدھا عدیم الجنسیَّة : ثبوت نسب البنت لأبیھا الأجنبي الجنسیَّة: ثالثًا

  . بحكم القانون فلا تكتسب الجنسیَّة الإماراتیَّة وفقًا لھذه الحالةوأمھا مواطنة

فإذا لم تكن متزوجة من أجنبي قبل : أن تكون ھذه البنت متزوجة من أجنبي: رابعًا

كما لو .  فلا تكتسب الجنسیَّة الإماراتیَّة٢٠١٧تاریخ العمل بقانون الجنسیَّة لسنة

لحالة الأخیرة تكتسب الجنسیَّة كانت متزوجة من مواطن؛ لأنھا في ھذه ا

  .الإماراتیَّة بزواجھا من مواطن إماراتي

لما كان طلب التجنُّس عملًا إرادیا فیجب و: تقدیم طلب للحصول على الجنسیَّة: خامسًا

  . وفقًا للقانون الإماراتي)  سنة٢١( صدوره عن شخص بالغٍ سنَّ الرشد

                                                             
 .  وما بعدھا١٠٢:نور الحجایا، الجنسیة ومركز الأجانب، ص )١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

لا تكتسب بنت المواطنة الجنسیَّة : ةصدور مرسوم اتحادي بمنحھا الجنسیَّ: سادسًا

الإماراتیَّة إلا من تاریخ استكمال الإجراءات وفقًا لما تنص علیھ اللائحة 

التنفیذیة لھذا المرسوم بقانون الجنسیَّة، ومنھا صدور مرسوم اتحادي من رئیس 

  . الدولة بمنحھا الجنسیَّة الإماراتیَّة

ة لمنح الجنسیَّة الإماراتیَّة لأبناء وبنات ھل الشروط السابقة كافی: وعلیھ نتساءل 

المواطنة المتزوجة من أجنبي، وابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسیَّة والمتزوجة من 

  أجنبيٍّ؟ أم أن ثمة شروطًا أخرى؟ 

في الواقع أن استیفاء ھذه الشروط الخاصة لا یعطیھم الحق في التقدم بطلب 

مكرر من قانون الجنسیَّة ) ١٢(ردت في المادة التجنُّس إلا بعد تحقق شروط عامة و

، وھي تنقسم إلى ثلاث فئات كل منھا تُحقق غرضًا معینًا؛ فمنھا ما ھو ٢٠٢٠المعدل لسنة

، وأخیرًا، شروطٌ )٢(، ومنھا ما ھو متطلَّب لحمایتھ)١ (لازم للاندماج في المجتمع الإماراتي

  .)٣(راتلدولة الإما الولاء والانتماء من غرضُھا التأكد

-وبمطالعة ھذه الشروط، یتبین عدم إمكانیة تحققھا بشأن أولاد المواطِنة القصَّر  

، لذلك، نھیب بالمُشرِّع النصَّ على استثناء أولاد المواطِنة القصَّر من كل أو -على الأقل

مكرر، لعدم إمكانیة تحقیقھم لھا، وھذا لیس ) ١٢(بعض الشروط الواردة في المادة 

 المُشرِّع، فقد خفف من بعض شروط تجنیس المرأة الأجنبیة المتزوجة من غریبًا على

، كما أجاز استثناء المستثمرین ورواد "المؤھل العلمي"مواطن عندما استثناھا من شرط 
                                                             

 .الإقامة في الدولة وإجادة اللغة العربیةتتلخص ھذه الشروط، في شرط  )١(
أن یكѧون  -٣. أن یحمل أولاد المواطنة مؤھلѧًا علمیѧا  -٢. أن تكون لھم وسیلة مشروعة للعیش     -١:وھي )٢(

أن یكѧون طالѧب التجѧنس غیѧر محكѧوم علیѧھ فѧي جنایѧة أو         -٤. طالب التجنس حѧسن الѧسیرة والѧسلوك    
 . الحصول على الموافقة الأمنیة من الدولة-٥. إلیھ اعتبارهجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم یُرَدَّ 

 .التخلي عن الجنسیة السابقة-٢. قسَم یمین الولاء للدولة-١:وھى )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

  الأعمال وأصحاب المھن المتخصصة وأصحاب المواھب من كل أو بعض ھذه 

  .)١ (الشروط

                                                             
 . مكرر من قانون الجنسیة المذكور) ١٢(انظر المادة )١(



 

 

 

 

 

 ٣٦٧

  :المبحث الثاني
تقييم منهج المشرع
ِّ ُ

   الإماراتي نحو حق أولاد المواطنة 
في الحصول على جنسيتها

َّ
  

  
اتضح لنا من المبحث الأول موقف المُشرِّع الإماراتي من جنسیَّة أولاد المواطِنة  

الإماراتیَّة، ومدى اعتباره حقَّ الدم المستمَد من المواطنة أساسًا لثبوت الجنسیَّة الإماراتیَّة 

تسابھا، سواء أكانت الأم مواطنة بحكم القانون أو مواطنة بحكم القانون أو سببًا لاك

وفي ھذا المبحث نُقیِّم ھذا المنھج التشریعي، ونبین الحاجة لتعدیل تشریعي . بالتجنُّس

  . یتبنَّى من خلالھ المُشرِّع الإماراتي مبدأ المساواة في نقل الجنسیَّة إلى الأولاد

سلبیات موقف المُشرِّع الإماراتي : الأولفنقسِّم ھذا المبحث مطلبین، نتناول في  

الحلول المقترحة لتحقیق : من حق المواطِنة في نقل جنسیتھا إلى أولادھا، وفي الثاني

  .التسویة التامَّة بین الأب والأم في نقل الجنسیَّة للأولاد

  
 : المطلب الأول

سلبيات موقف المشرع الإماراتي من حق المواطنة 
ِّ ُ َّ

  
   إلى أولادهافي نقل جنسيتها

 
تبیَّن لنا فیما سبق أن الحمایة التي قرَّرھا المُشرِّع الإماراتي لأولاد المواطِنة  

الإماراتیَّة جاءت بطریقة انتقائیة وجزئیة، ولیس بطریقة عامة مطلقة، ولذا قررنا أن 

 یعطي قانون الجنسیَّة لم یحقق المساواة بین الأب والأم في نقل الجنسیَّة إلى الأولاد؛ إذ



 

 

 

 

 

 ٣٦٨

المواطن حق نقل جنسیتھ لأولاده في كل الأحوال وبمجرد المیلاد، ولا یُعطي ھذا الحق 

للمواطنة الإماراتیَّة إلا في حالات معیَّنة، الغرض منھا حمایة المولود من الوقوع في 

  .مشكلة انعدام الجنسیَّة

لولیدھا، ) سبالتجنُّ(كما جاء دور المواطنة في نقل الجنسیَّة الإماراتیَّة الطارئة

، مقیدًا ٢٠١٧مكرر من قانون الجنسیَّة المعدل لسنة) ١٠(وفقًا للفقرة الأولى من المادة 

بحالات وشروط معیَّنة جعلت منھ أمرًا صعبًا، كما أن الفقرة الثانیة منھا لم تعطِ للمواطِنة 

ث خصَّ فیھا حق نقل جنسیتھا لجمیع أولادھا المولودین قبل تاریخ العمل بھذا التعدیل، حی

  . المُشرِّع ابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسیَّة والمتزوجة من أجنبي دون سواھا

فموقف المُشرِّع الإماراتي في ھذا الصدد یتسم بقدر كبیر من التشدد الذي یُفصح  

في حد ذاتھ عن الإصرار المعقود على حرمان المواطنة الإماراتیَّة من حقھا المتساوي 

مما أوجد مَواطنَ للتمییز بین الأب . لإماراتي فـي نقل الجنسیَّة إلى الأولادمع المواطن ا

والأم؛ فقانون الجنسیَّة الإماراتي یتعارض مع مبدأ المساواة بین أفراد المجتمع في 

الحقوق والواجبات، ولا ینسجم مع المواثیق والاتفاقیات الدولیة، ویتعارض مع اتفاقیة 

 نضعھا -وغیرھا كما سنرى-لتمییز ضد المرأة؛ وتلك الأسباب القضاء على كافة أشكال ا

  .تحت بصر وبصیرة المُشرِّع الإماراتي لیھتدي بھا عند وضعھ الحلَّ لھذه المشكلة

الفرع ( وسوف نتناول التمییز القانوني بین الأب والأم في نقل الجنسیَّة للأولاد 

  ).الفرع الثاني( كلة، ثم نعرض للأسباب الموجبة لمعالجة ھذه المش)الأول

  : الفرع الأول
التمييز القانوني بين الأب والأم في نقل الجنسية للأولاد

َّ
  

  الأب والأم في دور  یعكس قانون الجنسیَّة الحالي تمییزًا واضحًا بین 

مجال نقل الجنسیَّة للأولاد، فدور المواطِنة الإماراتیَّة ظل محدودًا ولیس رئیسیا كدور 



 

 

 

 

 

 ٣٦٩

وتتضح مظاھر ذلك التمییز في مواطن عدَّة، نُظھِرھا ونُفنِّدھا فیما . اراتيالمواطن الإم

 :یلي

فالجنسیَّة التي : التمییز بین الأب والأم في طبیعة الجنسیَّة المسندة إلى الأولاد: أولًا

ینقلھا الأب إلى أولاده ھي جنسیَّة بحكم القانون وبمجرد المیلاد، والجنسیَّة التي 

متزوجة من أجنبي جنسیَّة مكتسَبة، تُمنح بالتجنُّس وفقًا لشروط تنقلھا الأم ال

  . معیَّنة

التمییز في الحقوق التي یتمتع بھا أولاد الأم عن تلك التي یتمتع بھا أولاد : ثانیًا

بناءً على الاختلاف في نوع الجنسیَّة التي تنتقل لأولاد المواطِنة عن تلك : الأب

ب یترتب اختلافٌ في الحقوق المترتبة لكل منھم، التي تثبت للأولاد من جھة الأ

 أو نیابیة لدى أي ھیئة الترشیح أو الانتخاب حق فلیس لأولاد المواطِنة ممارسة

  . )١ (بالتجنُّس مواطنین شعبیة، كونھم

ومن المفارقات العجیبة أن أولاد المواطِنة بحكم القانون لأب غیر معلوم أو  

تمتعون بكافة الحقوق، كونھم حصلوا على جنسیَّة مجھول الجنسیَّة أو عدیمھا، ی

  . بحكم القانون

التمییز بین المواطِنة بحكم القانون والمواطِنة بالتجنُّس من حیث القدرة على : ثالثًا

  :نقل الجنسیَّة للأولاد

یُغایر المُشرِّع الإماراتي في المعاملة بین المولود من أم مواطِنة بحكم القانون  

أم مواطِنة بالتجنُّس، وھذا الموقف مُنتقَد بالنظر إلى الحكمة من وراء نص والمولود من 

                                                             
نتخاب أو ، حیث اشترطت، لممارسة حق الا٢٠١٧من قانون الجنسیة المعدل لعام) ١٣(استنادًا للمادة )١(

 . الترشیح لدى ھیئة نیابیة أو شعبیة أن یكون المواطن حاصلًا على الجنسیة بحكم القانون



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

من قانون الجنسیَّة، المتمثلة في حمایة المولود من أن یكون عدیم ) ج، د-٢( المادة

الجنسیَّة بسبب جھالة الأب، أو جھالة جنسیتھ، أو انعدامھا، وكون أمھ مواطنة بحكم 

تضي أن یُمنح المولود من أم مواطنة بالتجنُّس جنسیَّة الدولة فإن الحكمة ذاتھا تق"القانون، 

  .)١("حتى لا یكون عدیم الجنسیَّة

ویبدو عدم منطقیة موقف المُشرِّع واضحًا إذا علمنا أن المولود لأم مواطِنة بحكم  

القانون وأب مواطن بالتجنُّس سیكون أقل حظا من المولود لأم مواطنة بحكم القانون وأب 

ل أو مجھول الجنسیَّة أو عدیمھا؛ فالأول تثبت لھ الجنسیَّة بالتجنُّس، والثاني تثبت لھ مجھو

  . بحكم القانون

 فقد أضاف المشرع تمییزًا جدیدًا، :التمییز بین أولاد المواطِنة الإماراتیَّة أنفسھم: رابعًا

 أفراد الجنس أطرافھ أولاد المواطِنة الإماراتیة أنفسھم، فمیَّز القانون المذكور بین

حیث سمح للبنت المتزوجة من أجنبي باكتساب الجنسیَّة دون ) الإناث(الواحد

  .)٢( البنت غیر المتزوجة

وموقف المُشرِّع الإماراتي، في ھذا الصدد، یتصادم مع اعتبارات العدالة التي   

طنة تتطلب التسویة في منح الجنسیَّة بین بنت المواطنة المتزوجة من أجنبي وبنت الموا

  . غیر المتزوجة

ویبدو عدم عدالة موقف المُشرِّع الإماراتي ظاھرًا إذا تبین أن الجنسیَّة الإماراتیَّة   

 من أم مواطنة حتى ولو حدثت -قبل تاریخ العمل بالقانون المذكور-لا تثبت للمولود 

واقعة المیلاد على الإقلیم الإماراتي مع ما یتضمنھ ذلك من احتمال بقاء ھذا المولود عدیم 

                                                             
 . ٤٧:،صأحمد محمود الفضلي، الوضع القانوني لجنسیة المرأة )١(
 . مكرر من قانون الجنسیة) ١٠(وفقًا للفقرة الثانیة من المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧١

رغم حاجتھ الماسَّة إلیھا، بینما تثبت الجنسیَّة الإماراتیَّة لبنت المواطنة من أب الجنسیَّة 

أجنبي الجنسیَّة والمتزوجة من أجنبي حتى لو وُلدت في الخارج، ورغم اكتسابھا جنسیَّة 

 في بلده، ما یعنى انعدام الارتباط الفعلي بینھا وبین -غالبًا-زوجھا الأجنبي وإقامتھا 

اراتي، وربما عدم احتیاجھا إلى الجنسیَّة الإماراتیَّة، أو عدم رغبتھا في التخلي الإقلیم الإم

: وفي ذلك مفارقة غریبة. عن الجنسیَّة الأجنبیة كشرطٍ لدخولھا في الجنسیَّة الإماراتیَّة

فبنت المواطنة من أب أجنبي الجنسیَّة والمتزوجة من أجنبي أفضل حالًا من أشقائھا من 

  )!!غیر المتزوجات من أجانب(اتالأبناء والبن

جاء تعدیل : المعاملة التفضیلیة لأولاد الأجنبي بالتجنُّس على أولاد المواطِنة: خامسًا

مكرر، ) ١٠(، بإضافة المادة٢٠١٧المُشرِّع الإماراتي على قانون الجنسیَّة لسنة

 الأولاد، وبدلًا من أن یخفف من غلواء التفرقة بین الأب والأم في نقل الجنسیَّة إلى

نجده علَّق حق المواطِنة في الإدلاء بجنسیتھا إلى أولادھا على شروط تَحُول بینھم 

وبین اكتساب الجنسیَّة، ومقابل ذلك نجده یخفف عن أولاد الأجنبي الذي اكتسب 

الجنسیَّة الإماراتیَّة بالتجنُّس، حیث یصبح أولاده القصَّر وقت تجنسھ مواطنین 

ھ الجنسیَّة، سواء وُلدوا في الدولة أو خارجھا، ویظلون بالدولة كأثر لاكتساب

، عندھا لھم الحق خلال السنة )١(محتفظین بالجنسیَّة إلى أن یبلغوا سن الرشد

ما یعني أنھم في وضع أفضل . )٢(التالیة من بلوغھم في اختیار جنسیتھم الأصلیة

  .من أولاد المواطِنة المتزوجة من أجنبي

                                                             
 ١٧دراسة تحلیلیѧة انتقادیѧة مقارنѧة للقѧانون رقѧم     : لإماراتیةمحمد الروبي، تأملات في قانون الجنسیة ا     )١(

، مجلѧة الأمѧن   ١٩٧٥لѧسنة ) ١٠( في شأن الجنسیة وجوازات السفر المعѧدل بالقѧانون رقѧم        ١٩٧٢لسنة
 . ١٢٤و ١٢٣:، الإمارات، أكادیمیة شرطة دبي، ص)٢(، عدد)١٨( المجلد٢٠١٠والقانون، 

 . ٢٠٢٠دل لسنةمن قانون الجنسیة المع) ١٠(انظر المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

یتجلَّى : ة بین أولاد الأب وأولاد الأم في مجال التخلي عن الجنسیَّةعدم المساوا: سادسًا

مظھر عدم المساواة بین الأب والأم في اشتراط قانون الجنسیَّة الإماراتي تخلي 

ولد المواطنة المتزوجة من أجنبي عن جنسیتھ الأصلیة أو أیة جنسیَّة أخرى 

في حین أنھ لم یوجب التخلِّي عن  كشرط لاكتساب الجنسیَّة الإماراتیَّة، )١(یحملھا

إحدى الجنسیات التي تثبت للمولود وقت المیلاد، ولم یشترط تخلي الأولاد 

القُصَّر، للمستثمرین ورواد الأعمال وأصحاب المھن المتخصصة وأصحاب 

، تطبیقًا للاستثناء المقرَّر لآبائھم بمقتضى الفقرة )٢(المواھب عن جنسیتھم الأصلیة

من قانون الجنسیَّة الحالي التي استثنتھم من شرط التخلي ) ١١(ادةالأولى من الم

وبھذه المثابة فمن المتصور ازدواج الجنسیَّة . كشرط للتجنس بالجنسیَّة الإماراتیَّة

بشأن ھذه الفئة، بینما یمنع ازدواج الجنسیَّة الذي یمكن أن یحدث بشأن أولاد 

  . المواطِنة المتزوجة من أجنبي

  : يالفرع الثان
الأسباب الموجبة لحل مشكلة حق أولاد المواطنة في الجنسية الإماراتية
َّ َّ

ِ  
كان للأفكار والتوجھات الحدیثة بضرورة المساواة التامَّة بین الرجل والمرأة في   

مجال نقل الجنسیَّة للأولاد، وكذلك للاتفاقیات الدولیة أثرُھا الفعَّال في ھذا الشأن، فالعدید 

استجابت لھذه النداءات واحترمت مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة وسنَّت من التشریعات 

أي أن . تشریعاتھا بما یكفل تحقیق المساواة بین الأب والأم في نقل الجنسیة لأولادھما
                                                             

 .٢٠٢٠مكرر من قانون الجنسیة المعدل لسنة) ١٢(وفقًا للفقرة الأولى من المادة )١(
من القانون المذكور بالمتن، والتي أجازت منحھم الجنسیة الإماراتیة  ) ١٠(ولقد دلَّت على ذلك المادة     )٢(

ا أعیاه، ونص صراحة دون اشتراط تخلیھم عن جنسیتھم الأصلیة، ولو أراد المشرع اشتراط ذلك لم 
 على الأولاد القُصَّر للمواطن -بمقتضى الفقرة الأولى من ذات المادة المذكورة-علیھ كما اشترط ذلك 

 . بالتجنس



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

الرافض للتسویة بین الأب والأم في ( التشریعات العربیة التي عدَلَت عن موقفھا التقلیدي

وانتھاجھا موقف التشریعات الحدیثة، كانت استجابةً لأسباب ) دنقل الجنسیَّة إلى الأولا

  : تتمثل في)١( مختلفة، بعضھا ذو طابع داخلي وبعضھا ذو طابع دولي

بالرغم من أن الدستور : مخالفة قانون الجنسیَّة للمبادئ الأساسیة في الدستور: أولًا

 نون، حین نص في المادة كفل المساواة بین المواطنین أمام القا١٩٧١الإماراتي لسنة

جمیع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمییز بین مواطني الاتحاد ":على أن) ٢٥(

إلا أن قانون ". بسبب الأصل أو الموطن أو العقیدة الدینیة أو المركز الاجتماعي

  .الجنسیَّة یخالف ذلك ویُمیِّز بین الأم والأب في نقل الجنسیَّة

كام الدستور الإماراتي یجب أن تسوي بین الأب والأم في بناء علیھ نُقرِّر أن أح  

القدرة على نقل الجنسیَّة إلى أولادھم، وأن قَصْر ھذه القدرة على الأب وحده افتِئاتٌ على 

  .مبدأ المساواة

یعدُّ حق المرأة في نقل جنسیتھا إلى : مخالفة قانون الجنسیَّة للاتفاقیات الدولیة: ثانیًا

قعیةً للاتفاقیات الدولیة التي عُنیت بحقوق المرأة، ومنع التمییز أولادھا ترجمةً وا

ضدھا، ومن الاتفاقیات الھامَّة في ھذا الخصوص والتي صدَّقت علیھا دولة 

، الصادر بتاریخ ٢٠٠٤لسنة) ٣٨( الإمارات وفق المرسوم الاتحادي رقم

 التمییز ضد  بشأن انضمام الدولة إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال٢٠/٧/٢٠٠٤

                                                             
ھذه الأسباب وغیرھا تعدُّ حججًا وأدلة اعتمد علیھѧا الاتجѧاه الفقھѧي المؤیѧد لѧضرورة         یجدر التنویھ أن    )١(

ة إلѧѧى الأولاد، كمѧѧا تمثѧѧل تلѧѧك الأسѧѧباب ردا علѧѧى الحجѧѧج     التѧѧسویة بѧѧین الأب والأم فѧѧي نقѧѧل الجنѧѧسی  
حسن : انظر. والأسانید التي استند علیھا الفقھ القائل بضرورة التفرقة بین الأب والأم في نقل الجنسیة

 ومѧѧا ٦٨:الیاسѧѧري، دور الأم فѧѧي نقѧѧل الجنѧѧسیة إلѧѧى الأولاد فѧѧي التѧѧشریعات العربیѧѧة والعراقیѧѧة، ص   
 .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

تَمنح الدول :" من ھذه الاتفاقیة على أنھ) ٩/٢( فتنص المادة. )١(١٩٨١المرأة لسنة

إلا أنھا ". الأطراف المرأةَ حقا مساویًا لحق الرجل فیما یتعلق بجنسیَّة أطفالھا

تحفَّظت على تلك المادة، معتبرة أن اكتساب الجنسیَّة شأن داخلي تنظمھ وتضع 

تشریعات الوطنیة؛ مما استلزم التوصیة باعتماد حظر التمییز شروطھ وضوابطھ ال

  . )٢( على أساس نوع الجنس على نحو یتفق مع ھذه الاتفاقیة

مرَّ  :مخالفة قانون الجنسیَّة الإماراتي للاتجاه الحدیث في التشریعات المعاصرة: ثالثًا

بحق الأم فـي أن معنا أن العدیـد مـن التشریعات العربیة غیَّرت مواقفھا وسلَّمت 

تنقل جنسـیتھا إلى أولادھا كما ینقلھا الأب وبصورة أصلیة، أما القانون الإماراتي 

فإنھ یقف على طرف النقیض من الاتجاه الحدیث الذي یؤید حق الأم في نقل 

جنسیتھا إلى أولادھا أسوةً بالأب، باعتبارھا مواطنة لھا نفس الحقوق التي للأب في 

  .ومنھا الحق في نقل جنسیتھا لأولادھا ن إلیھا،الدولة التي ینتمو

 :مخالفة قانون الجنسیَّة أحكام الشریعة الإسلامیة: رابعًا

المساواة بین البشر جمیعًا مبدأ عام، ونقل جنسیَّة الأم لأولادھا لا یوجد   

وقد تأكد معنى المساواة بین . في الإسلام ما یمنعھا أو یقیدھا، فتبقى على أصل الإباحة

إِنَّ ٱللَّھَ یَأۡمُرُ بِٱلعَۡدۡلِ : لناس في العدید من آیات القرآن الكریم؛ مثل قولھ تعالىا

                                                             
 ). ٣٤(، السنة)٤١٦(دة الرسمیة في العددنشر في الجری)١(
 International Federation for Human Rights: «Womens' rights in the:انظѧر )٢(

United Arab Emirates(UAE)», Note submitted to the 45th Session of the 
Committee on the Elimination of Discrimination Against 
Women(CEDAW), on the occasion of its first examination of the(UAE) 

January, (2010), P.p. 3-4. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ومن المعلوم أن . )٢(وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّھَ یُحِبُّ ٱلمُۡقۡسِطِینَ: ، وقولھ جل شأنھ)١(وَٱلإِۡحۡسَٰنِ

ة ھي مصدر رئیسي الإسلام ھو الدین الرسمي لدولة الإمارات، والشریعة الإسلامی

أن الأب ھو الولي الشرعي "ولیس صحیحًا ما انتھى إلیھ البعض من . )٣( للتشریع فیھا

للمولود، ومن ثَم من السائغ كون حق الدم المستمَدِّ من الأب ھو الأصل، وأن حق الدم 

انة المرأة فالشریعة الإسلامیة الغرَّاء التي عظَّمت مك. )٤("المستمَدِّ من الأم یكون احتیاطیا

بحُسن معاملتھا، لا یتصور أن تضع فوارق بین  ، وأوصت)٥( وأعطتھا قدرھا وحقوقھا

  . الأب والأم من حیث القدرة على نقل الجنسیَّة إلى الأولاد

ضرورة مواكبة قانون الجنسیَّة للتطورات السیاسیَّة والاجتماعیَّة والاقتصادیَّة : خامسًا

 :يالمعاصرة في المجتمع الإمارات

، ولأن جنسیَّة أولاد ١٩٧١معلوم أن أول قانون ینظم الجنسیَّة الإماراتیَّة كان سنة  

المواطِنة لم تكن من المسائل المطروحة على نطاق البحث في حینھ، حیث لم تكن مسألة 

زواج الإماراتیات من أجانب بالشكل الذي علیھ الآن، حیث زادت في الآونة الأخیرة 

المجتمعات وسھولة الاتصال والانتقال بینھا، ذلك الانفتاح الذي أدى نتیجة الانفتاح بین 

إلى حدوث كثیرٍ من الزیجات المختلطة التي أفرزت لنا مشكلةَ جنسیَّةِ أولاد المواطِنة، 

  .خاصَّة أن دولة الإمارات تعدُّ من أكثر الدول المستقبِلة للأجانب

  
                                                             

 ).٩٠: ( النحل)١(
 ).٩: ( الحجرات)٢(
 .من الدستور الإماراتي) ٧(المادة )٣(
حسام الدین فتحѧي ناصѧف، جنѧسیة الأم المѧصریة المطلَّقѧة مѧن أجنبѧي، مجلѧة العلѧوم القانونیѧة                : انظر )٤(

 .٨:، جامعة عین شمس، ص)٢(، عدد)٣٥(، المجلد١٩٩٣والاقتصادیة، 
 . معلوم أن الجاھلیة كانت تُقلِّل من قیمة النساء وتحتقرھن، فكانت جزءًا من متاع الرجل لیس إلَّا )٥(



 

 

 

 

 

 ٣٧٦

اتي، في قانون الجنسیَّة المنشود، أن إزاء ھذا الواقع، ینبغي على المُشرِّع الإمار  

یعالج ما تُسفر عنھ ھذه الزیجات، وأن یواكب تطوراتھا، وذلك عبر السماح لأولاد 

  . المواطِنة المتزوجة من أجنبي باكتساب الجنسیَّة الإماراتیَّة دون أي قیود

  

  : المطلب الثاني
الحلول المقترحة لمشكلة حق أولاد المواطنة في الجنسية 

َّ
الإماراتيةِ

َّ
  

  
أضحَى خارج دائرةِ الشكِّ أنھ لا مجال للتقیید من حق المواطِنة الإماراتیَّة في   

الإدلاء بجنسیتھا لأولادھا، فالحلول التشریعیَّة المقرَّرة على نحو ما أسلفنا قاصرة عن 
  .تحقیق الھدف المنشود

ل على قانون على أساس ما تقدم، فإن الحلَّ لھذه المشكلة یتطلب إجراء تعدی  
الجنسیَّة یراعي جوھر المشكلة، وھو المساواة بین الأب والأم في نقل الجنسیَّة إلى 
الأولاد، إضافةً إلى إلغاء أو تعدیل أیة مواد أو فقرات في ھذا القانون أو القوانین الأخرى 
 تتعارض أو تتناقض مع ما یتوصل إلیھ المُشرِّع الإماراتي في التعدیلات التي یجریھا

تأسیسًا على . على قانون الجنسیَّة، وأن یعترف بنفس الحق لجمیع المولودین قبل التعدیل
ما تقدم یمكننا القول إن الحلول المقترحة لمشكلة حق أولاد المواطِنة في الجنسیَّة 
الإماراتیَّة تقتضي من المُشرِّع الإماراتي الاعترافَ بحق الأم في نقل جنسیَّتھا الأصلیة 

، والاعتراف بحق الأم في نقل الجنسیَّة الإماراتیَّة الطارئة إلى )الفرع الأول( دھاإلى أولا
  ). الفرع الثاني( أولادھا



 

 

 

 

 

 ٣٧٧

  :الفرع الأول
الاعتراف بحق الأم في نقل جنسيتها الأصلية إلى أولادها

َّ
  

ة أن قانون الجنسیَّة تسنُّھ الدولة تلبیةً لاحتیاجاتھا الخاصَّ :"من الأصول المقرَّرة  
، وفي إطار ھذه الأخیرة أصبحت المرأة الإماراتیَّة تلعب )١"(واستجابةً لظروفھا المختلفة

دورًا أساسیا في الحیاة الاجتماعیَّة، وبرز ذلك بصفة خاصَّة في شیوع مسألة زواج 
الإماراتیات بالأجانب، وفي ھذا الإطار یجب أن یواكب قانون الجنسیَّة تلك المستجدات 

  .)٢ (جتمعفي حیاة الم

فأحقیة ھؤلاء الأولاد في التمتع بالجنسیَّة الإماراتیَّة تقتضي أن یؤخذ بعین   

الاعتبار ھذه الظروف الاجتماعیَّة والواقعیَّة لھذه الفئة من الأولاد المولودین من أم 

لذا كان المأمول أن تأتي ھذه التعدیلات . إماراتیة أسوةً بالأولاد المولودین لأب إماراتي

تطبیقًا لمبدأ المساواة بین الأب والأم في نقل ) ب/٢( قانون الجنسیَّة بتعدیل المادةعلى

مكرر من قانون الجنسیَّة المعدل ) ١٠( الجنسیَّة إلى الأولاد، بدلًا من إضافة المادة

، والتي تنمُّ عن إصرار المُشرِّع الإماراتي على إبقاء الطابع الاستثنائي للتمتع ٢٠١٧لسنة

ة بحكم القانون من جھة الأم، ومن ثَم فالتعدیل المشار إلیھ لم ینطلق من جوھر بالجنسیَّ

  .المشكلة

تأسیسًا على ما تقدَّم، یتعین تدخُّل المُشرِّع الإماراتي لوضع حل لمشكلة جنسیَّة   

أولاد المواطِنة الإماراتیَّة بحكم القانون، وذلك بتعدیل الأساس الذي تقوم علیھ الجنسیَّة 

                                                             
عصام الدین القصبي، قانون الجنسیة الإماراتي ومشكلتا تعدُّد الجنѧسیات وانعѧدامھا، الفكѧر الѧشرطي،      )١(

 .٢٨٥: مركز بحوث الشرطة، ص-، القیادة العامة لشرطة الشارقة)٢(، عدد)٣( المجلد١٩٩٤
عكاشة محمد عبد العال، مركز المرأة في تشریع الجنسیة في دولѧة الإمѧارات،    : انظر في ھذا المعنى    )٢(

  .٥٠:ص



 

 

 

 

 

 ٣٧٨

من قانون الجنسیَّة المعدل ) ٢(من المادة ) ب(راتیَّة بحكم القانون الوارد في الفقرةالإما

من ذات المادة؛ وكذلك إلغاء الفقرة الأولى من ) ج ، د(، وإلغاء الفقرتین ١٩٧٥لسنة

) ب(بحیث یصیر نص الفقرة. ٢٠١٧مكرر من قانون الجنسیَّة المعدل لسنة) ١٠(المادة

 المولود في الدولة -ب... -یعتبر مواطنًا بحكم القانون أ:"و التاليعلى النح) ٢(من المادة 

  ". أو في الخارج من أب مواطن أو أم مواطنة

وتجدر الإشارة إلى أن الحلول التشریعیة التي جاءت لوضع حدٍّ لھذه المشكلة لم   

راتي على فلا یكفي لحل ھذه المشكلة أن ینص قانون الجنسیَّة الإما. تُحقِّق الھدف المنشود

أن الجنسیَّة تثبت فور المیلاد لأولاد الأم المواطنة بحكم القانون دون الأولاد المولودین 

لأم مواطنة بالتجنُّس؛ فمن شأن ھذا الوضع الغریب أن یُعرِّض ھذه الفئة الأخیرة من 

  . الأولاد لانعدام الجنسیَّة؛ كون الأب مجھولًا أو مجھول الجنسیَّة أو عدیمھا

 یصح القول بأن حل مشكلة جنسیَّة أولاد المواطِنة الإماراتیَّة المتزوجة كذلك لا

-لھم من جھة الأم، فیكفي ) بحكم القانون(من أجنبي لا یتطلب ثبوت الجنسیَّة الأصلیة 

من جھة ) بالتجنُّس( إمكان حصولھم على الجنسیَّة الإماراتیَّة المكتسبة-لحل ھذه المشكلة

فھذا قول منتقَد . )١(٢٠١٧مكرر من قانون الجنسیَّة المعدل لسنة) ١٠(الأم، وفقًا للمادة 

  :من ناحیتین

 أن ھذا الحل لا یواجھ الأبعاد الحقیقیة لمشكلة ھؤلاء الأولاد، :الناحیة الأولى

ذلك أن منح ھذه الفئة من الأولاد الجنسیَّة المكتسبَة سیَحُول دون مشاركة ھؤلاء في الحیاة 

 أو نیابیة لدى أي ھیئة الترشیح أو الانتخاب حق یجوز لھم ممارسةالسیاسیَّة، حیث لا 

بالتجنُّس، ومن ثَم سیجعلھم مواطنین من الدرجة الثانیة، یشعرون  مواطنین شعبیة، كونھم

                                                             
حѧѧسن الیاسѧѧري، دور الأم فѧѧي نقѧѧل الجنѧѧسیة إلѧѧى الأولاد فѧѧي التѧѧشریعات العربیѧѧة والعراقیѧѧة،    : انظѧѧر )١(

  .٧١:ص



 

 

 

 

 

 ٣٧٩

بالاغتراب بین ذویھم، بل من شأن ذلك أن یزید من إحساسھم العمیق بعدم الانتماء 

  .)١ (والولاء لدولة تضِنُّ علیھم بجنسیتھا

 أنَّ تجنُّس أولاد المواطِنة المتزوجة من أجنبي یتطلَّب توفُّر :الناحیة الثانیة

 بشأن الأولاد القُصَّر، ما -على الأقل-شروط خاصَّة وعامَّة، رأینا، أنھ لا یمكن استیفاؤھا 

یعني بقاءھم عدیمي الجنسیَّة، في حالة عدم اكتساب جنسیَّة الأب طوال الفترة الممتدَّة 

  .  بلوغھم سن الرشدلحین

وإذا كان مبرر المُشرِّع الإماراتي من عدم منحھ أولاد المواطِنة من أب أجنبي 

الجنسیَّة الإماراتیَّة، أنھم سوف یكتسبون جنسیَّة الأب، فإن ھذا المبرر لا یمكن التسلیم بھ 

 .)٢ (لأولادعلى إطلاقھ؛ فإن تمتُّع الأب بجنسیَّة أجنبیة لا یعني بالضرورة إمكان نقلھا ل

فرض حدوث ازدواج في الجنسیَّة إذا ما تم منح أولاد  على كما أن الاتكاء

المواطِنة المتزوجة من أجنبيٍّ الجنسیَّةَ الإماراتیَّةَ، لا یتفق مع السیاسة الصریحة التي 

انتھجھا المُشرِّع الإماراتي مؤخرًا والتي تسمح بتعدد الجنسیَّة لمن اكتسبھا وفقًا لأحكام 

الفقھ، یرى عدم لزوم شرط  في اتجاھًا مكرر المتقدم ذكرھا، بل إن ھناك) ٩(لمادة ا

 حقوق تعدُّ من الجنسیَّة ازدواج مسألة"التخلي لاكتساب الجنسیَّة استنادًا إلى أن 

بل إن . )١ (جنسیَّة من اختیار أكثر في بالحریة یتمتع أن حق الإنسان فمن ،)٣("الإنسان
                                                             

 . ١٤:فؤاد عبد المنعم ریاض، مشكلة جنسیة أبناء الأم المصریة ص )١(
قѧѧد یحѧѧدث ذلѧѧك حینمѧѧا یكѧѧون الأب متمتعѧѧًا بجنѧѧسیة دولѧѧة لا تѧѧسمح قوانینھѧѧا بمѧѧنح جنѧѧسیتھا لمѧѧن یولѧѧد      )٢(

 .خارجھا
(3)See: Peter J. Spiro; Dual citizenship as human right, International, Journal 

of Constitutional Law, Volume Issue 1, (1 January 2010), Pages 111–130، 
Daniel Naujoks. From Passport to Pennies: Theorizing the Effects of Dual 
Citizenship on Migrant Remittances. Columbia University. VOL. 5 NO. 1 
(2020), 55–82.  



 

 

 

 

 

 ٣٨٠

 یمكن أن یكون من خلال -حالة ثبوت جنسیتین بمجرد المیلاد للمولودفي -الحیلولة دونھا 

  .تخییر المولود بعد سن الرشد بین جنسیَّة الأب أو الأم

  : الفرع الثاني
الاعتراف بحق الأم في نقل الجنسية الطارئة إلى أولادها

َّ
  

الأم لقد تنبَّھت بعض التشریعات العربیة التي اعتنقت مبدأ المساواة بین الأب و  

في نقل الجنسیَّة للأولاد، إلى وضع المولودین قبل التعدیل على قوانینھا، كما أتاحت 

  . لأولاد الأم استرداد الجنسیَّة لمن زالت عنھ بالتخلي

وعطفًا على ما سبق، ھناك حالتان یجوز فیھما منح الجنسیَّة الطارئة لأولاد الأم،   

  : ھما

  :لتعدیلحالة المولودین قبل العمل با: أولًا

من قانون الجنسیَّة المعدل ) ٣/١(أعطى المُشرِّع المصري بموجب المادة   

 للمولود لأمٍّ مصریة وأب غیر مصري قبل تاریخ العمل بھذا التعدیل، ٢٠٠٤لسنة

والراغب في التمتع بالجنسیَّة المصریة أن یعلن وزیرَ الداخلیة برغبتِھ، ویترتب على 

قًا لذلك تمتُّع الأولاد القُصَّر أیضا بالجنسیَّة المصریة، أما التمتع بالجنسیَّة المصریة وف

وینطبق ذلك . )٢ (الأولاد البالغون فیكون تمتعھم بھذه الجنسیَّة باتباع نفس إجراءات والدھم

                                                             
= 

(1)See: Ruth Rubio-Marin, Transnational Politics and the Democratic, 
Nation-State: Normative Challenges of Expatriate Voting and Nationality 
Retention of Emigrants, N.Y.U. Law Review, Volume 81, Number 1, 
(2006), PP:117-147 . 

 . ٢٠٠٤ الجنسیة المصري المعدل لسنةمن قانون) ٣/٢ (انظر المادة )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٨١

 ١٥٤قبل العمل بالقانون رقم) لأم مصریة وأب أجنبي(أیضًا على أولاد المتوفى 

  . إلیھا، وفقًا للإجراءات المشار)١(٢٠٠٤لسنة

من قانون الجنسیَّة الجزائري ) ٢(كما أعطى المُشرِّع الجزائري بمقتضى المادة    

، للمولودین قبل التعدیل نفس الحق المُعطَى للمولودین بعد التعدیل، ٢٠٠٥المعدل لسنة

أما قانون الجنسیَّة الإماراتي، . )٢ (وذلك من خلال إشارة قانون التعدیل إلى أثره الرجعي

في ھذا -ن یُحمَد للمُشرِّع الإماراتي تنظیمھ لتلك المسألة، إلا أن ما یؤخذ علیھ فإذا كا

 لجمیع المولودین قبل العمل -كما أشرنا غیر مرة- عدم تنظیمھ للوضع القانوني -الصدد

فقد خص من ھذه الفئة ابنةَ المواطِنة من أب أجنبي . ٢٠٠١٧بقانون الجنسیَّة المعدل لسنة

  . وجة من أجنبيٍّ قبل تاریخ العمل بالقانون المذكورالجنسیَّة والمتز

وتأسیسًا على ما تقدَّم، لا بد أن یراعي أيُّ تعدیل قادم الوضعَ القانونيَّ لجمیع   

المولودین قبل ذلك التعدیل لتفادي إمكانیة بروز مشكلة انعدام الجنسیَّة، حیث لا یُتصور 

 دون أن یتعرَّض لبیان حكم المولودین قبل تنظیم الوضع القانوني للمولودین بعد التعدیل

من خلال إشارة قانون -العمل بالتعدیل، ذلك أن من شأن عدم تنظیم أوضاعھم القانونیة 

 أن یظلوا أجانب، بینما أشقاؤھم الذین وُلدوا بعد التعدیل سوف -التعدیل إلى أثره الرجعي

 مكرر من تعدیلات ١٠ا للمادة تثبت لھم الجنسیَّة الوطنیة الأصلیة، أو المكتسبة، وفقً

 ولتحقیق ھذا الغرض، نقترح تعدیل الفقرة الثانیة من المادة. ٢٠١٧قانون الجنسیَّة لسنة

، على نحو یشمل جمیع المولودین قبل ٢٠١٧مكرر من قانون الجنسیَّة المعدل لسنة) ١٠(

  . جة من أجنبيٍّالتعدیل، لا أن تقتصر على ابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسیَّة والمتزو

                                                             
 .  المذكورمن القانون ٣فقرة) ٣ (ظر المادةان )١(
 ).٢م (٢٠٠٧وھو ذات موقف قانون الجنسیة المغربیة المعدل لسنة )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٨٢

  :الحق في استرداد الجنسیَّة لمن فقدھا بالتخلي: ثانیًا

التي عدَّلت قوانین -تأسیسًا على ما سبق، جعلت بعض التشریعات العربیة   

 التخلي -الجنسیَّة لدیھا واعتنقت مبدأ المساواة بین الأب والأم في نقل الجنسیَّة إلى الأولاد

سیَّة أجنبیة من جھة الأب إلى جانب الجنسیَّة الوطنیة من رخصةً أو حقا لمن تثبت لھ جن

جھة الأم، ویرغب شخصیا أو عبر ممثِّلھ القانوني إذا كان قاصرًا في التخلي عن جنسیتھ 

من ذلك قانون الجنسیَّة المصري المعدل . الوطنیة التي اكتسبھا من ناحیة الأم

 مصریة وأب أجنبي أن یعلن وزیرَ لمن یولد لأم )٢/٣(، حیث أتاحت المادة ٢٠٠٤لسنة

الداخلیة برغبتھ في التخلي عن الجنسیَّة المصریة، ویكون إعلان ھذه الرغبة بالنسبة 

وھو ما . للقاصر من نائبھ القانوني أو من الأم أو متولي التربیة في حالة عدم وجود أیھما

، )١٨/٢(دة ، بمقتضى الما٢٠٠٥نص علیھ قانون الجنسیَّة الجزائریة المعدل لسنة

  ).ثانیًا-١٩( وفقًا للمادة٢٠٠٧وقانون الجنسیَّة المغربیة المعدل لسنة

   -التي ثبتت لھ من جھة الأم بالتخلي-ھذا، ویستتبع فقْدَ المولود للجنسیَّة   

السماحُ لھ باستردادھا خلال السنة التالیة لبلوغھ سن الرشد، وھو ما نظمتھ التشریعات 

  یقًا لحق التخلي المشار إلیھ، كقانون الجنسیَّة المصري المتقدم ذكرھا، سواء تطب

  ، حیث مكَّن القاصر الذي زالت )٢(، في الفقرة الأخیرة من المادة٢٠٠٤المعدل لسنة

عنھ الجنسیَّة المصریة أن یعلن وزیرَ الداخلیة عن رغبتھ في استردادھا خلال السنة 

تعلق باسترداد الجنسیَّة الجزائریة التالیة لبلوغھ سن الرشد، أو ضمن الحكم العام الم

من قانون الجنسیَّة الجزائریة المعدل ) ١٤(كجنسیَّة أصلیة، الوارد في المادة

  .)١(٢٠٠٥لسنة

                                                             
 .)١٤م(٢٠٠٧وھو ما علیھ الحال بمقتضى قانون الجنسیة المغربیة المعدل لسنة )١(



 

 

 

 

 

 ٣٨٣

  أما قانون الجنسیَّة الإماراتي فقد خلا من أي نصوص تقضي بوجوب   

ةٌ؛ نظرًا لأن اختیار الولد بین جنسیتَیْن ثبتَتَا لھ منذ المیلاد، وھذا الأمر نتیجةٌ طبیعی

المُشرِّع الإماراتي لم یعتنق مبدأ المساواة التامَّة بین الأب والأم في نقل الجنسیَّة إلى 

  . الأولاد

وطبیعي أن الجنسیَّة، ھنا، ھي جنسیَّة طارئة، وتثبت للمسترد من تاریخ صدور   

  مسألتین ونأمل أن یراعي المُشرِّع الإماراتي النص على ھاتین ال. القرار أو المرسوم

، سیما وأن ھذا الحل سیكون من شأنھ تلافي مشكلة ازدواج )حق التخلي، والاسترداد(

  . الجنسیَّة



 

 

 

 

 

 ٣٨٤

  الخاتمة
  

تناولت ھذه الدراسة موضوعًا یحظَى باھتمام كثیر من الأفراد ومؤسسات   
المجتمع المدني وفي عدد كبیر من الدول، لا سیما العربي منھا؛ ولما یمثلھ من أھمیَّة 

وقد ظھر لنا أنھ قد آن الأوان لأن یتدخل . لنسبة لأولاد المواطِنات المتزوجات بأجانببا
بموضوع الدراسة، في ضوء بعض  المتعلِّقة المُشرِّع الإماراتي لیعید النظر في النصوص

التشریعات العربیة المقارنة التي لم تجد حرجًا في إقرار مبدأ المساواة التامَّة بین الأب 
  .مجال نقل الجنسیَّة للأولاد بنصوص صریحة وواضحةوالأم في 

وفیما یلي عرض لأھم النتائج التي تم التوصُّل إلیھا، من خلال الإحاطة بأھم   
الإشكالات والجوانب التي أثارتھا الدراسة، وما تم التوصُّل إلیھ من أجوبة بخصوصھا، 

خذ بھ على مستوى قانون وثانیًا نستعرض جملةً من الاقتراحات بشأن ما یمكن عملھ والأ
الجنسیَّة الإماراتي، وذلك من أجل تدارك النواقص التي تعتریھ في أي تعدیل قادم بإذن 

  .االله

  :النتائج أولًا

إن الأحوال التي تثبت فیھا الجنسیَّة بحكم القانون لأولاد المواطِنة الإماراتیَّة جاءت  - ١
ة بالتجنُّس، وفي نطاق استثنائي، قاصرةً على المواطَنة بحكم القانون، دون المواطَن

یتمثل في حالة عدم إمكانیة ثبوت الجنسیَّة للمولود من جھة الأب؛ كما أن التعدیل 
، لم یناقش جوھر ٢٠١٧الذي أدخلھ المُشرِّع الإماراتي على قانون الجنسیَّة عام

قانون فھذا ال. المشكلة وھو المساواة بین الأب والأم في نقل الجنسیَّة إلى الأولاد
من ) ٢(وتعدیلاتھ لم یتعرَّض للمواد التي تُمیِّز بین الأم والأب، الواردة في المادة 

، والتي كان من المفترض إلغاؤھا، بدلًا من إضافة ١٩٧٥قانون الجنسیَّة المعدل لسنة
 . ٢٠١٧مكرر من قانون الجنسیَّة المعدل لسنة) ١٠(المادة 



 

 

 

 

 

 ٣٨٥

مكرر من قانون الجنسیَّة المعدل ) ١٠( المادة لم یضع المُشرِّع في الفقرة الأولى من - ٢
 حكمًا لفرض قد یحصل، وھو الفرض الذي تتوفى فیھ الأم الإماراتیَّة قبل ٢٠١٧لسنة

انقضاء مدة السنوات الست، أو بعد انقضائھا، وقبل التقدُّم بطلب الحصول على 
وینتظر انقضاء المدة الجنسیَّة الإماراتیَّة؛ فھل یُعامَل المولود وفقًا للحالة الأولى 

القانونیة، أو یتقدَّم بطلب الحصول على الجنسیَّة الإماراتیَّة في الفرض الذي تتوفى 
 قبل تقدیم ذلك الطلب؟ أم تنعدم فرصة تجنُّسھ لعدم تحقق -بعد انقضاء المدة-فیھ الأم 

 ذلك الشرط؟

، والتي ٢٠١٧ لسنةمكرر من قانون الجنسیَّة المعدل) ١٠(في الفقرة الثانیة من المادة  - ٣
تناولت حكمًا انتقالیا یسري قبل تاریخ العمل بھذا القانون، لم یبسط المُشرِّع حمایتَھ 
على جمیع أولاد المواطِنة المولودین قبل العمل بالقانون المشار إلیھ، بل حصر ھذه 
الحمایة في ابنة المواطنة من أب أجنبي الجنسیَّة، وبقَیدِ أن تكون متزوجة ھي 

 .خرى من أجنبيٍّالأ

كشفت الدراسة عن عدم إمكانیة تحقق معظم الشروط العامة للتجنس الواردة في  - ٤
، في أولاد المواطِنة القُصَّر ٢٠٢٠مكرر من قانون الجنسیَّة المعدل لسنة) ١٢(المادة 

 ما یعني استمرار عدم تمتعھم بالجنسیَّة الإماراتیَّة لحین بلوغھم سن -على الأقل-
 .الرشد

   :التوصیات: یًاثان

  :بناءً على النتائج السابق بیانھا نقترح على المُشرِّع الإماراتي ما یأتي

یعتبر مواطنًا بحكم ": من قانون الجنسیَّة على النحو الآتي) ب/٢(تعدیل المادة - ١
".  المولود في الدولة أو في الخارج من أب مواطن أو أم مواطنة- ب... -القانون أ

مكرر من قانون ) ١٠(؛ والمادة )٢(من المادة ) د/ ج(لفقرتین وھذا یستتبع، إلغاء ا
ونظرًا لأن قانون الجنسیَّة الإماراتي یمنع ازدواج . ٢٠١٧الجنسیَّة المعدل لسنة



 

 

 

 

 

 ٣٨٦

 .الجنسیَّة، كأصل، یتم تخییر المولود بین جنسیَّة الأب أو الأم

یة، أو بعدھا، مراعاة الفرض الذي تُتوفى فیھ المواطنة قبل انقضاء المدة القانون - ٢
وقبل حصول أولادھا على الجنسیَّة الإماراتیَّة، ونقترح أن یأتي التعدیل بإضافة 

وإذا تُوفیت الأم قبل انقضاء المدة القانونیة وقبل الحصول على “: الفقرة التالیة
الجنسیَّة، جاز منحھم الجنسیَّة بعد انقضاء المدة، طالما بقیت محافظةً على جنسیتھا 

بمقتضى التوصیة (ولا حاجة لھذا الاقتراح إذا استجاب المُشرِّع ". احتى وفاتھ
 .ومَنَحَ الجنسیَّة الإماراتیَّة لأولاد المواطِنة بمجرد المیلاد) الأولى

) ١٠(ندعو المُشرِّع إلى أن یبسط حمایتھ من خلال تعدیل الفقرة الثانیة من المادة  - ٣
) ذكورًا وإناثًا(ى جمیع المولودین ، عل٢٠١٧مكرر من قانون الجنسیَّة المعدل لسنة

تتحدث عن المولودین لأم ) ٢تلي المادة (واستحداث مادة . لأم إماراتیة قبل التعدیل
ولھذا الغرض نقترح أن یأتيَ النص من فقرتین . مواطنة من أب أجنبي قبل التعدیل

دین یكون لأبناء وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي المولو-١:"على النحو الآتي
-٢. قبل تاریخ العمل بھذا القانون، التقدم بطلب الحصول على الجنسیَّة الإماراتیَّة

وإذا توفي من وُلد لأم مواطنة ومتزوجة من أجنبي قبل العمل بھذا القانون، یكون 
 ". لأولاده طلب الجنسیَّة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة

التخفیفَ عن أولاد المواطِنة، وذلك انطلاقًا من التوصیة السابقة، نھیب بالمُشرِّع  - ٤
بالنص على جواز إعفائھم من كل أو بعض شروط منح الجنسیَّة الواردة في المادة 

 . مكرر، كما أعفى بعض الحالات) ١٢(

من اتفاقیة القضاء على جمیع ) ٩/٢(رفع التحفظ الإماراتي الوارد على المادة  - ٥
منح الدول حقا مساویًا لحق الرجل أشكال التمییز ضد المرأة، والتي تنص على أن ت

  .فیما یتعلق بجنسیَّة أطفالھا



 

 

 

 

 

 ٣٨٧

  قائمة المراجع
  

  القرآن الكریم: أولًا

  :الكتب العامة: ثانیًا

 ).٢٠١٨أكادیمیة شرطة دبي، : دبي(الجنسیَّة ومركز الأجانب، . الحجایا، نور .١

اتیة، قانون الجنسیة الإمار. وسلامة، أحمد عبد الكریم. الجسمي، علي عیسى .٢

 ).٢٠١٩دار النھضة العلمیة، : الإمارات(دراسة مقارنة، 

القانون الدولي الخاص . والحداد، حفیظة السید. وعبدالعال، عكاشة. صادق، ھشام .٣

دار : الإسكندریة( الجنسیَّة، - الاختصاص القضائي الدولي-تنازع القوانین

 ).٢٠٠٦المطبوعات الجدیدة، 

 للجنسیَّة ومركز الأجانب في القانون المقارن المبادئ العامة. محمد، أشرف وفا .٤

  ). ٤(، ط )٢٠٠٢شركة ناس للطباعة، : القاھرة(والقانون المصري، 

  :الرسائل العلمیة: ثالثًا

اكتساب الجنسیَّة عن طریق الأم في القانون . الشامسي، عبد العزیز خمیس علي - ١

اه، جامعة عمَّان الإماراتي مقارنة مع القانون الأردني والمصري، رسالة دكتور

 .٢٠٠٨العربیة، كلیة الدراسات القانونیة العلیا، الأردن، 

الآثار المترتبة على منح الأبناء الجنسیَّة الأصلیة . المومني، عوني محمود یوسف - ٢

دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العلیا، : للأم

  .٢٠١١عمان، 



 

 

 

 

 

 ٣٨٨

  :الأبحاث: رابعًا

دراسة مقارنة، : التطور التشریعي لحق نقل جنسیَّة الأم. خیر الدین كاظمالأمین،  - ١

، جامعة )٤٠(، عدد )١٢(، المجلد ٢٠١٩مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیَّة 

 .الكوفة

مشكلة جنسیَّة أبناء الأم المصریة، الجمعیة المصریة . ریاض، فؤاد عبد المنعم - ٢

 .، القاھرة)٤٢(، المجلد ١٩٨٦للقانون الدولي، 

دراسة تحلیلیة انتقادیة : تأملات في قانون الجنسیَّة الإماراتیَّة. الروبي، محمد - ٣

 في شأن الجنسیَّة وجوازات السفر المعدل ١٩٧٢ لسنة١٧مقارنة للقانون رقم

، )١٨(، المجلد ٢٠١٠، مجلة الأمن والقانون، ١٩٧٥لسنة) ١٠(بالقانون رقم 

 .، أكادیمیة شرطة دبي)٢(عدد 

مركز المرأة في تشریع الجنسیَّة في دولة الإمارات . د العال، عكاشة محمدعب - ٤

، جمعیة )٤٨(، عدد )١٢(، المجلد ١٩٩٥العربیة المتحدة، شؤون اجتماعیة، 

 .الاجتماعیین في الشارقة

دراسة في القانون : الوضع القانوني لجنسیَّة المرأة. الفضلي، أحمد محمود - ٥

  ، جامعة )٦(، عدد )٣(، المجلد ٢٠١٧نونیة، الإماراتي، مجلة العلوم القا

 .عجمان

قانون الجنسیَّة الإماراتي ومشكلتا تعدُّد الجنسیات . القصبي، عصام الدین - ٦

، القیادة العامة لشرطة )٢(، عدد )٣(، المجلد ١٩٩٤وانعدامھا، الفكر الشرطي، 

 .  مركز بحوث الشرطة-الشارقة
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المصریة المطلقة من أجنبي، مجلة العلوم جنسیَّة الأم . ناصف، حسام الدین فتحي - ٧

 .، جامعة شمس)٢(، عدد )٣٥(، المجلد ١٩٩٣القانونیة والاقتصادیَّة، 

دور الأم في نقل الجنسیَّة إلى الأولاد في التشریعات العربیة . الیاسري، حسن - ٨

، )١٢(، السنة السادسة، العدد ٢٠١٢والعراقیة دراسة مقارنة، مجلة أھل البیت، 

 .وم للتحقیق والطباعة والنشر، العراقدار العل
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